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قيادي بـ"حماس": لم تُطرح علينا "صفقة القرن" بمصر (مقابلة)

استبعد وجود أي مساعٍ خارجية لإقامة دولة في قطاع غزة وأجزاء من منطقة سيناء المصرية

الأناضول ـ 27/5/2019
عضو المكتب السياسي بالحركة بغزة، سهيل الهندي، لـ"الأناضول":

- صفقة القرن تستهدف ابتلاع الضفة الغربية ولا مساعٍ خارجية لإقامة دولة في غزة وأجزاء من سيناء. 

- مصر تجدد جهودها في ملف المصالحة الفلسطينية، ونأمل أن يحدث ذلك اختراقا حقيقيا.

- مستعدون للتنازل في ملف المصالحة من أجل القضية، لكن لا تنازلات فيما يخص الثوابت.

- متمسّكون بتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة، خاصة الموقّعة عام 2011.

- ندعو لتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم جميع الفصائل، وإجراء "انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني" خلال فترة معينة.

- سلاح المقاومة هي الورقة الأقوى بيد الفصائل، ولا مساومة عليه.

- نراقب سير تطبيق التفاهمات من الجانب الإسرائيلي، وفي حال المماطلة فإن "المقاومة الفلسطينية سيكون لها كلمة في هذا الموضوع".

- عودة البالونات الحارقة بالانطلاق نحو الأراضي المحتلة، هي حالات فردية، ولا يوجد قرار جمعي بذلك.

- ورشة العمل الاقتصادية في البحرين هي جزء من صفقة القرن، ولم توجّه إلينا دعوة للمشاركة، وإن وجّهت كنا سنرفض.

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سهيل الهندي، إن خطة التسوية الأمريكية المرتقبة والمعروفة باسم "صفقة القرن"، لم تُطرح على وفد حركته، خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

واستبعد القيادي بـ"حماس"، في حوار أجرته وكالة "الأناضول"، وجود أي مساعٍ خارجية لإقامة دولة في قطاع غزة وأجزاء من منطقة سيناء المصرية، مشددا على أن "صفقة القرن" تستهدف بشكل رئيسي، ابتلاع الضفة الغربية المحتلة.

وجدد تأكيد حركته رفضها إقامة "دولة بغزة، أو دولة فلسطينية بدون قطاع غزة".

ملف المصالحة

وأكد الهندي أن مصر "جددت مؤخرا جهودها في إطار المصالحة الفلسطينية"، معربا عن آماله في أن تُحدث تلك الجهود "اختراقا حقيقيا في الملف".

وقال: "نأمل أن تحدث الجهود المصرية اختراقا في هذا الملف قريبا، وأن تنزل حركة فتح عن الشجرة، وأن نحدث نقلة نوعية في هذا الموضوع في الشهور القادمة".

ومنذ عام ٢٠٠٧ يسود انقسام سياسي فلسطيني بين فتح وحماس ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات بإنهائه.

وشدد الهندي على أن حركته لديها استعداد كبير لتحقيق المصالحة، معتبرا إياها "بُعدا استراتيجيا لحماس".

وأوضح أن المعطيات التي تعيشها القضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، بحاجة مُلحّة إلى ضرورة إنجاح المصالحة.

وأكد أن حركته على استعداد لـ"تقديم المزيد من التنازلات في ملف المصالحة من أجل القضية الفلسطينية".

لكنه استبعد في ذات الوقت، تقديم حركته لتنازلات متعلقة بـ"الثوابت" الفلسطينية، ومنها ملف "سلاح المقاومة".

وجدد عضو المكتب السياسي لـ"حماس" تأكيد حركته على تمسّكها بتنفيذ اتفاقات المصالحة السابقة.

وقال إن حركة "فتح" تضع "شروطا تعجيزية" لإتمام هذا الملف.

وأضاف أن حركته تطرح إنهاء الانقسام، من خلال "مقاربة"، تعتمد على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم جميع الفصائل الفلسطينية، لها عدة وظائف على رأسها تنظيم "انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني" خلال فترة معينة.

وتابع قائلا: "هذا ما ندعو إليه لإنهاء الانقسام؛ إذا لم نستطع إنهاءه لنأتي بحكومة وحدة وطنية وانتخابات، سواء كانت النتائج مرضية بالنسبة لنا أم لا".

وشدد الهندي على تعهّد حركته بـ"التسليم بنتائج أي انتخابات".

واستكمل قائلا: "نحن معنيون بالشراكة سواء كنا أغلبية أم لا، معنيون أن يشارك الجميع في القرار الفلسطيني".

سلاح المقاومة

وفي الحديث عن ملف "سلاح المقاومة" في قطاع غزة، قال الهندي إن هذا الموضوع "لا حديث ولا مساومة فيه".

وتابع في هذا الصدد: "السلاح بُني بالدم وبمعاناة للشعب الفلسطيني... سلاح المقاومة الورقة الأقوى التي تملكها الفصائل، لذا النقاش فيما يخص هذا الملف مرفوض قطعيا".

تفاهمات التهدئة

وأكد الهندي في الحوار مع وكالة الأناضول، على أن حركته "تلتزم بتفاهمات التهدئة المبرمة مع إسرائيل بوساطة مصرية، على أساس رفع الحصار عن قطاع غزة، ما التزم العدوّ الإسرائيلي بذلك".

وقال في هذا الصدد: "التفاهمات كما هو معروف تقوم على زيادة مساحة الصيد إلى 15 ميلا بحريا، وتحسين العمل على المعابر والتجارة، والمنطقة الصناعة، وموضوع تشغيل العمّال، وتحسين الكهرباء".

في المقابل، تلتزم الفصائل الفلسطينية بوقف الوسائل الخشنة في مسيرات العودة وكسر الحصار، والابتعاد عن السياج الأمني شرقي قطاع غزة، كما قال.

ومنذ عدة أشهر، تُجري وفود مصرية وقطرية وأممية، مشاورات وساطة متواصلة بين الفصائل في غزة وإسرائيل، بغرض التوصل إلى تفاهمات "نهائية"، تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية المتواصلة قرب الحدود منذ نهاية مارس/ آذار 2018.

وبيّن الهندي أن بعض بنود التفاهمات بدأ فعلا تنفيذها على أرض الواقع، بينما هناك بعض البنود الأُخرى يتم المماطلة فيها.

وشدد على أن حركته تراقب سير تطبيق التفاهمات من الجانب الإسرائيلي، وفي حال المماطلة فإن "المقاومة الفلسطينية يبكون لها كلمة في هذا الموضوع".

الوسائل الخشنة

ومؤخرا، عادت البالونات الحارقة بالانطلاق من قطاع غزة للمستوطنات المحاذية حيث أشعلت حرائق في الحقول الزراعية هناك، في خطوة وصفها الهندي بـ"الفردية" من قبل نشطاء فلسطينيين.

ونفى الهندي وجود قرار جمعي حول "عودة الوسائل الخشنة المستخدمة في مسيرات العودة وكسر الحصار".

ويعتقد الهندي أن إسرائيل غير معنية بشن حرب جديدة ضد قطاع غزة، في الفترة الحالية، لكن إن فعلت ذلك فالمقاومة على جهوزية كبيرة للرد، كما قال.

وتابع في هذا الصدد:" في التصعيد الأخير، الذي دار بداية الشهر الجاري، أرسلت المقاومة رسالة في غضون يومين، عن إمكانياتها النوعية والكمية، فالعين بالعين والسن بالسن".

ورشة البحرين

وفي تعقيبه على ورشة العمل الاقتصادية التي تستضيفها البحرين، يومي 25 و26 يونيو/ حزيران المقبل، قال الهندي إن حركته تنظر بعين "الشك والريبة إلى هذه الورشة، كونها جزء من صفقة القرن".

وأضاف مستكملاً: "هي جزء من صفقة التآمر على الشعب الفلسطيني والتي كنا نرغب أن ترفض البحرين باستضافتها، وتمتنع الدول العربية عن المشاركة فيها".

ولم توجّه دعوات لحركة "حماس" للمشاركة في تلك الورشة، بحسب الهندي، مؤكدا على أن "الرفض القطعي" سيكون جواب حركته في حال تم توجيه أي دعوة.

وتلك الورشة هي أول فعالية ضمن خطة سلام تعتزم واشنطن إعلانها بعد شهر رمضان الجاري، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع القدس وحق عودة اللاجئين.

وأعلنت القيادة الفلسطينية، في رام الله، رفضها التام لعقد هذه الورشة، وطالبت الدول العربية بمقاطعتها.

وجدد الهندي تأكيد حركته "على رفض صفقة القرن"، مشددا على أنها "لن تنجح".

وفي إطار مواجهة صفقة القرن، تبذل حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية جهودا للخروج برؤية مشتركة لمواجهة الصفقة، حسب قوله.

وخلال الأيام المقبلة، قال الهندي إن فعاليات مختلفة ستنطلق لمواجهة الخطة الأمريكية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسؤول فلسطيني: عباس سيدعو في قمتي مكة لمقاطعة مؤتمر البحرين الاقتصادي

رويترز ـ 27/5/2019
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف الإثنين إن الرئيس محمود عباس سيطالب المشاركين في القمتين العربية والإسلامية بمقاطعة ورشة العمل الاقتصادية التي تخطط الإدارة الأمريكية لعقدها الشهر القادم في البحرين.

وأضاف أبو يوسف: “الرئيس (عباس) سيلقى خطابا أمام القمتين العربية والإسلامية في المملكة العربية السعودية يطالب المشاركين فيهما بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية التي تنظمها الإدارة الأمريكية في البحرين الشهر القادم ضمن صفقة العار الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية”.

وتستضيف المملكة السعودية قبل نهاية شهر رمضان قمتين واحدة للدول العربية وأخرى خليجية إضافة إلى اجتماع الدورة الرابعة عشر لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقال محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني خلال جلسة الحكومة الأسبوعية في رام الله الاثنين إن عباس “سوف يلقي خطابا يسطر فيه بوضوح الموقف الفلسطيني من المجريات السياسية في المنطقة ويطالب العرب والمسلمين بالإيفاء بالتزاماتهم تجاه فلسطين كما يؤكد أن فلسطين مفتاح السلام في المنطقة وهي مركز الصراع”.

وجدد اشتية رفض الحكومة لما تخطط له الولايات المتحدة من عقد ورشة عمل اقتصادية في البحرين نهاية الشهر القادم. وقال: “نحيي وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس أبو مازن والتفاف فصائل منظمة التحرير حوله وبيان اللجنة التنفيذية وكذلك موقف رجال الأعمال وموقف القطاع الخاص في الوطن والشتات.. هذا الموقف الرافض لمؤتمر المنامة”.

وأضاف إن هذا المؤتمر “هو أحد حلقات صفقة القرن ويستغرب مجلس الوزراء من الادعاء أن مثل هذا المؤتمر لخدمة الاقتصاد الفلسطيني في الوقت الذي يشن فيه القائمون على هذا المؤتمر حربا سياسية ومالية على شعبنا ومؤسساته وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته”.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية الأحد الدول العربية التي أعلنت موافقتها على المشاركة في مؤتمر المنامة الاقتصادي بالعدول عن قرارها.

وأعلنت السعودية والإمارات موافقتهما على المشاركة في مؤتمر المنامة فيما لم تعلن بعد العديد من الدول عن موقفها من المشاركة أو عدمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضبابية بالموقف الأردني حول المشاركة في "ورشة البحرين"

عربي 21 ـ 27/5/2019
يقف الأردن حائرا أمام إعلان موقفه من المشاركة في ورشة البحرين الاقتصادية المزمع عقدها في المنامة بتنسيق بحريني أمريكي، في 25 و26 حزيران/ يونيو المقبل تمهيدا لطرح صفقة القرن.

الحيرة الأردنية تأتي بعد أن أعلنت مؤسسات صنع القرار قاطبة في الأردن وعلى رأسها القصر رفضها لصفقة القرن وتبعاتها، في وقت يشكك فيه محللون من خروج الأردن عن سرب دول الخليج المشاركة في الورشة.

الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، لم تجب على استفسارات متكررة لـ"عربي21" حول مشاركة الأردن من عدمها في ورشة البحرين، وهو جزء من الضبابية التي تحيط الموقف الرسمي الأردني الذي لم ينبس ببنت شفة حول الموضوع.

ويصوم المسؤولون الأردنيون عن التصريح حول المشاركة في الورشة، في وقت دعت فيه فعاليات أردنية سياسية على رأسها جماعة الإخوان المسلمين لعدم الذهاب إلى الورشة التي وصفتها في بيان صحفي وصل لـ"عربي21" نسخة منه بأنها "إحدى مراحل ما يسمى بصفقة القرن، ومنصة للانخراط العربي الرسمي في هذه الصفقة، وتبنيها ضمن رؤية اليمين الصهيوني المحتل، مما يشكل تآمرا على الشعب الفلسطيني ونضالاته وتضحياته وتفريطا بحقوقه الراسخة، وفي مقدمتها حق العودة وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة".

الكاتبة لميس اندوني، تعتبر أن مشاركة الأردن في الورشة تعني أن "لا قيمة لللاءات الثلاث (لا لإسقاط حق العودة، ولا للتوطين، لا للتفريط بالقدس، التي أطلقها الملك) ولا قيمة لأي رفض رسمي لصفقة القرن، ففي حال شاركت الأردن في الورشة ستدخل إلى نفق مظلم لا تستطيع العودة منه".

تقول: "ما يزال الموقف الأردني غير واضح، ولكن مصداقية لاءات الملك عبدالله الثاني الرافضة صفقة القرن تتلاشى يوميا وبسرعة، فالقبضة الأمنية التي لجأت لها الأجهزة لتكميم الأفواه، والتعامل بارتياب مع أي صوت معارض، وخصوصا بعد التغييرات التي طالت مدير المخابرات وضباطا كبارا بتهمة تسريب أخبار صحيحة وكاذبة عن صراع قوى داخل العائلة المالكة، لا توحي بالثقة".

وتقرأ اندوني ما يكتبه بعض المحللين المقربين من القصر والحكومة في الصحف الأردنية، "محاولة لترويج مشاركة الأردن في ورشة البحرين"، وتضيف لـ"عربي21" أن "ورشة البحرين تعني الدفع للدول المشاركة مسبقا كي تقبل بالصفقة، إذ تريد الولايات المتحدة إبرام صفقة مالية معلنة، يتخلى العالم العربي فيها عن أي ادّعاء، صادقا كان أو كاذبا، بدعم الحقوق الشرعية والوطنية للشعب الفلسطيني في مقابل وهم الازدهار الاقتصادي". 

الأردن طالما حذر من صفقة القرن وتداعياتها، وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في آذار/ مارس الماضي ثبات موقفه من القدس رغم الضغوط التي يتعرض لها، مشددا بلاءات ثلاث رفضه "للتوطين، والوطن البديل، والتفريط بالقدس".

"دعوة للمشاركة"

إلا أن أصواتا أخرى تدعو للمشاركة في الورشة، وألا يبقى الأردن منعزلا، وغير مطلع على الأحداث.

الكاتب والمحلل عامر السبايلة، يرى أن "على الأردن المشاركة بأية فعالية؛ على قاعدة إذا كنت مشاركا سيكون لك كلمة، و تكون على تماس مباشر مع الأمور، أما فكرة عدم الذهاب فهي تؤسس لفكرة العزلة، ومن ثم تؤسس إلى سياسة فرض الأمر الواقع ".

يقول السبايلة لـ"عربي21" إن "صفقة القرن لم يعلن عنها، حتى ما غرد به مبعوث أمريكا للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات أنه لا يوجد كونفدرالية أو وطن بديل بالنسبة للأردن، هناك محاولات لفكرة أن يسود القرار الشعبوي في النهاية، يجب على الأردن أن يعرف التفاصيل وأن يعلم وأن يكون على اطلاع وفرض وجهة نظره، واتخاذ استراتيجية مواجهة في حال سيفرض عليه شيء".

وحسب السبايلة فإنه "من الصعب التحدث عن تصعيد بهذه الطريقة أو عزل الأردن الذي يجب أن يكون موجودا مطلعا على التفاصيل كافة، وبعدها  يأتي التقييم إذا كانت في صالحه أم ضدها، في النهاية ورشة البحرين هي لقاء سياسي، وفكرة مقاطعته يجب أن تكون واضحة ضمن استراتيجية، ولماذا المقاطعة؟ وهل يوجد بديل؟ هناك حديث عن فرص استثمارية يجب أن يكون الأردن مطلعا عليها وأن يفرض رؤيته".

مصادر سياسية أردنية، ترجح في حديث لـ"عربي21" مشاركة الأردن في الورشة ضمن تمثيل رسمي متواضع، قد يتمثل في السفير الأردني لدى البحرين إلى جانب طاقم حكومي اقتصادي من الصف الثاني، كي لا تترك المشاركة صدى لدى الأصوات الرافضة".

انتظار مخرجات قمة مكة

الوزير الأسبق حازم قشوع يعتقد أنه من المبكر الحديث عن المشاركة من عدمها، لحين انعقاد القمة الطارئة لمجلس التعاون الخليجي في مكة المكرمة في 30 أيار/ مايو الجاري.

يقول قشوع لـ"عربي21" إن "الملك يجري لقاءات مع الطرف الفلسطيني المعني، إلى جانب لقاءات في الكويت والعراق والإمارات، كما يسبق ورشة البحرين قمة مكة التي من المتوقع أن تتناول كيفية وآلية المشاركة في ورشة المنامة، كون القضية الفلسطينية ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم، إنما تخص كل العرب".

رغم ضبابية الموقف الأردني من المشاركة في ورشة البحرين، إلا أن فعاليات أردنية استبقت ذلك لتأكيد رفض الخوض في أي قنوات تقود إلى خطة السلام الأمريكية (صفقة القرن)، التي تمس المصالح والثوابت الأردنية وعلى رأسها حق العودة، ورفض الوطن البديل، والوصاية الهاشمية على المقدسات.
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لبنان لم يدع إلى مؤتمر البحرين وتوجه للاعتذار في حال وصلت دعوة

الشرق الأوسط ـ 27/5/2019
لم يتلق لبنان حتى الآن أي دعوة لحضور مؤتمر البحرين الذي ينظم في 24 و25 يونيو (حزيران) المقبل، وتستضيفه المنامة للبحث في وضع خطة اقتصادية تكمّل الحل السياسي للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأبلغ دبلوماسي لبناني «الشرق الأوسط» أنه في حال وجهت دعوة للمشاركة في المؤتمر فإن لبنان سيعتذر انطلاقا من ثلاثة شروط، هي أنه لا تفاوض لدى طرح اقتصاد الدولة الفلسطينية أو أي شيء من هذا القبيل قبل إقرار الحل السياسي للقضية وتقرير مصير اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إضافة إلى رفض التطبيع.

ولفت المصدر إلى «أن خطة المستشار الأول للرئيس دونالد ترمب وصهره جاريد كوشنير لا تلقى الصدى الذي كان يتوقعه فالسلطة الفلسطينية رفضت المؤتمر ورجال الأعمال الفلسطينيين رفضوه أو على الأقل معظمهم غير متحمسين لهذا الطرح رغم أنهم سيجنون من مشاركتهم الأرباح، كما أن رفضهم أثار الدهشة لدى كوشنير وفريق عمله وهذا سيؤثر سلبا ربما على الجزء السياسي من صفقة القرن».

ورأى أحد المسؤولين اللبنانيين أن من الصعب أن ينتج مؤتمر البحرين معطيات تعبّد الطريق إلى الحل السياسي للقضية الفلسطينية إذا بقيت الأمور تسير على هذا المنوال. وشدّد على أهمية وحدة الموقف اللبناني الذي يبقى الضمانة الأول لأي مفاوضات مستقبلية مع إسرائيل.
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التايمز: عدوانية السعودية و”صفقة القرن” تجبر الأردن على التقارب مع قطر وتركيا

القدس العربي ـ 27/5/2019
نشرت صحيفة “التايمز” تقريرا لمراسلها في الشرق الأوسط ريتشارد سبنسر تحت عنوان “الأردن يدير ظهره لحلفاء الغرب في نزاع سببه إسرائيل”.

وقال إن الأردن الذي يعد عنصرا حيويا في المعمار الأمني للشرق الأوسط قد أجبر على التحرك قريبا من تركيا وإيران وقطر متخليا عن حلفائه التقليديين وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها والسياسات العدوانية للسعودية.

وتقول الصحيفة إن الملك عبدالله الثاني الذي يواجه خطر الإحتجاجات وقطع الدعم السعودي الذي ساهم في استمرار الإقتصاد الأردني لعقود فتح في الأشهر الأخيرة محادثات مع تركيا وقطر اللتان تعدان منافستان للسعودية. بل وقام الأردن وإن بشكل طفيف بالتواصل مع إيران، البلد التي حذر الملك من مخاطرها حتى وقت قريب.

كما أن الملك الأردني غاضب من الرئيس دونالد ترامب الذي دافع عن المصالح الإسرائيلية بعنف، خاصة أن أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصول فلسطينية. ويقول المسؤولون إن الأردن كان مستقرا عندما كانت علاقاته جيدة مع جيرانه العرب، خاصة أن مصالحه تحتاج دائما لنهج متوازن.

ولكن العارفين بالأمر يقولون إن السعودية تطلب من حلفائها دعم جانبها ضد أعدائها. وقال مصدر “علاقاتنا تعتمد على مصالحنا”، مضيفا “ليس للأردن أي نزاع مع تركيا أو قطر ولا إيران وبعدنا عن كل منها يعتمد على ما ينفعنا”.

ويواجه الملك عبدالله (57 عاما) ضغوطا أكثر لأن إدارة ترامب تنوي الكشف عن “خطة كبرى” للسلام في الشرق الأوسط. ويعد الأردن من حلفاء بريطانيا والولايات المتحدة وأصدقائهما في الخليج خاصة السعودية. إلا أن اعتراف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل ودعمه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل من قبوله الخطة مستحيل من الناحية السياسية، لو كانت التسريبات التي سربت للصحف دقيقة.

ومن المتوقع ألا تلبي الخطة التي رسمها صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنر أيا من الطموحات الفلسطينية وأن لا تشمل على حل الدولتين الذي يدعمه الأردن.

وقال المصدر الأردني “هذه “الصفقة الكبرى” لن تحقق الإستقرار للمنطقة”. وأضاف أن “النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني هو واحد من الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب العربي نحو الإرهاب. وبدون حل عادل للنزاع لن يكون هناك تغير في ذلك المناخ”.

وعلى خلاف جيرانه لا يوجد في الأردن مصادر طبيعية وواجه منذ الحرب الأهلية السورية عام 2011 تدفق 1.5 مليون لاجئ سوري إلى أراضيه. وفي الوقت نفسه قطعت السعودية التي تواجه خفضا في ميزانيتها وتراجعا في سعر النفط المساعدات التي تقدمها عادة للأردن.

ويريد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الأردن إظهار ولاء أكثر تجاه عدد من القضايا مثل الحصار الذي فرضته السعودية مع الإمارات والبحرين ومصر على قطر، وكذا مواقف متجانسة مع السعودية في الموضوع الفلسطيني.

ويقول الكاتب إن الضغوط التي فرضت على الملك عبدالله الثاني الذي يتمتع بصلاحيات واسعة ولكن على خلاف ولي العهد عرضة للمساءلة من برلمان منتخب تركت آثارها العكسية. ففي شهر شباط (فبراير) التقى الملك عبد الله الثاني مع الرئيس رجب طيب أردوغان، وهو الرجل الذي ظل يهاجمه وإن لم يكن علنا.

واتفق الزعيمان للتنسيق في الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني. والتقيا أثناء الحرب الكلامية بين أردوغان والسعودية عقب مقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول، العام الماضي.

وذهب الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي خطوة أبعد عندما أرسل رسالة لأمير قطر حول “العلاقات الثنائية” بين البلدين. ولا تزال قطر تعاني من حصار عامين ولا توجد إشارات لفكه. وأرسل الأردن تهانيه لإيران في العيد الأربعين للثورة الإسلامية.

وقلل دبلوماسيون من أهمية هذه الخطوات قائلين إن الأردن لديه القليل من القوة لحرف مجاله عن المحور المؤيد للغرب والمحور المؤيد للسعودية.

ونقل الكاتب عن مروان المعشر، وزير الخارجية الأردني السابق والسفير السابق في إسرائيل والذي لا يزال مطلعا على تفكير الحكومة “في الوقت الذي لا يستطيع فيه الأردن تغيير مواقفه لكنه يبقي على خياراته مفتوحة لحماية ظهره”. فدعم الملك لحل الدولتين ومعارضة خطة ترامب “الكبرى” مهم للحفاظ على شعبيته التي تضررت بسبب المعاناة الإقتصادية، حيث يبلغ الدين العام 31 مليار دولار وقطع الدعم عن الخبز وتبلغ نسبة البطالة 18%.

وتقول التقييمات الأمنية إن الملك أظهر مرونة سياسية مكنته من تجاوز الإضطرابات التي أصابت جيرانه أثناء الربيع العربي، لكن السفير الإسرائيلي السابق في عمان، اوديه إيران كتب هذا الشهر قائلا إن “هناك صدوع بدأت تظهر على صورة الإستقرار هذه. وهناك إشارات قد تؤدي هذه التطورات إلى إضعاف النظام بشكل خطير وبتداعيات استراتيجية وإن على المدى البعيد”.
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بلومبيرغ: التنافس القديم بين السعودية وإيران ينذر بالصراع

الجزيرة نت ـ 26/5/2019
حذرت وكالة بلومبيرغ الأميركية للأنباء من أن التنافس المحتدم بين السعودية وإيران ينذر باندلاع صراع مباشر بينهما، في وقت تخوضان فيه صراعا ضد بعضهما عبر وكلائهما في المنطقة.

جاء ذلك في مقال نشرته الوكالة على موقعها الإلكتروني للكاتب بنجامين هارفي، الذي يعزو الصراع بين الخصمين اللدودين إلى "عداوات معقدة قوامها العنصرية والدين والتاريخ وحتى النفط بطبيعة الحال".

على أن الخصومة بين السعودية وإيران تفاقمت في الآونة الأخيرة عقب اشتعال الحرب الأهلية في اليمن عام 2015.

عربي أم مسلم؟

وعاد الكاتب بالذاكرة إلى أبريل/نيسان 2008، عندما طار وزير الخارجية الإيراني آنذاك منوشهر متقي إلى الرياض للقاء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، غير أن اللقاء لم يسر على الوجه المطلوب.

فبينما كان متقي يأمل في إرساء علاقات جيدة مع "خصم بلاده اللدود"، استمع إلى "محاضرة" من الملك السعودي حول تدخل طهران في الشأن الفلسطيني.

ونقل هارفي عن برقيات دبلوماسية أميركية سرَّبها موقع ويكيليكس، أن وزير الخارجية الإيراني رد على كلام الملك بالقول "لكن الفلسطينيين مسلمون"، فعاجله الملك السعودي بالنفي قائلا: "لا، إنهم عرب.. وأنتم كفرس لا يحق لكم التدخل بالشؤون العربية".

ولم يكتف الملك عبد الله بذلك القدر، بل أبلغ وفدا ضم عددا من المسؤولين الأميركيين بعد ذلك بقليل أن الإيرانيين "ليسوا جديرين بالثقة"، وناشد الأميركيين "قطع رأس الأفعى" عبر ضرب منشآت إيران النووية وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

عداوات قديمة

ويقول هارفي في مقاله إن الرئيس الأميركي باراك أوباما حينذاك لم يفعل شيئا إزاء مناشدة العائلة الحاكمة له ضرب إيران، واضطرت السعودية للانتظار عشرة أعوام تقريبا حتى وصل إلى سدة السلطة في واشنطن "رئيس سهل الانقياد"، في إشارة إلى دونالد ترامب، لكن الملك عبد الله لم يعش حتى يرى التحول في السياسة الأميركية يتحقق.

ووفقا للكاتب، فإن مواقف ترامب عندما كان مرشحا للرئاسة اتسمت بالرفض المطلق لأي تدخل أميركي في شؤون الدول الأخرى، وفي ما سماها "حروب أميركا التي لا تنتهي".

غير أن ترامب الرئيس أدخل الولايات المتحدة في الصراع على صياغة الشرق الأوسط، فالصراع في المنطقة "من نسج عداوات قديمة تتمثل بالعِرق والدين والتاريخ، وحتى النفط بطبيعة الحال".

يا للدهشة!

ففي أحد جانبي الصراع تقف السعودية والإمارات و"يا للدهشة" إسرائيل، وعلى الجانب الآخر هناك إيران، وحليفاتها سوريا والعراق وحزب الله في لبنان وجماعة الحوثي في اليمن.

فالسعوديون والإسرائيليون ينحون باللائمة في ما آلت إليه الأوضاع على طموحات إيران بالهيمنة على المنطقة، بينما تُحمّل إيران المسؤولية لمستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

ويمضي الكاتب إلى القول إن ترامب ما إن استقر على كرسي الرئاسة حتى بدأت إدارته تتودد إلى وريث العرش السعودي محمد بن سلمان، وباتت إيران -من ثم- الشغل الشاغل للسعودية إلى درجة جعلت محللين يتساءلون عما إذا كانت الرياض ستكسر أحد المحرمات الجوهرية في العالم الإسلامي، ألا وهو إقامة علاقات مع إسرائيل.

ويعتبر الكاتب أن التهديد الإيراني له انعكاس إيجابي على إسرائيل إذ يساعدها في التقارب مع دول الخليج العربية، وتجلى ذلك في تعاونهم معا في مسائل الأمن والاستخبارات من أجل التصدي لمحاولات إيران بسط نفوذها في المنطقة.
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لهذه الأسباب انسحبت مصر من تشكيل "الناتو العربي"

العربي الجديد ـ 27/5/2019
كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى كواليس انسحاب مصر مما يسمى بـ"الناتو العربي" لمواجهة إيران، وتعطيل إطلاقه، قائلة إن "مصر منذ البداية أبلغت كلاً من السعودية والإمارات، وهما الدولتان اللتان كانتا تسعيان بقوة لإطلاق ذلك التحالف العسكري لردع إيران، بأن الأخيرة لا تمثل لها عدواً من الدرجة الأولى، وأنها غير معنية بإثارة عداوة مع طرف إقليمي". وأضافت المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أنه "بعد مشاورات ومفاوضات مطوّلة بين قيادة الدولتين، والقيادة المصرية، قبلت القاهرة المشاركة على مضض، نظير حزمة من المساعدات والالتزامات الاقتصادية، قبل أن يعود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ويبلغ قيادة الدولتين بالرفض النهائي للمشاركة". وأشارت إلى أن "السيسي تلقى رداً قوياً رافضاً من داخل المؤسسة العسكرية، لأن يكون الجيش المصري تحت قيادة عربية، التي اشترطت أنه إذا كان من اللازم المشاركة في التحالف، فينبغي أن تكون القيادة مصرية". وقالت المصادر إن "قيادة المؤسسة العسكرية أبلغت السيسي أنه ليس من المنطقي أن يكون الجندي المصري تحت قيادة جيوش لم تخُض حرباً واحدة في الإقليم، وثقلها العسكري لا يمثل نصف ثقل الجيش المصري".

بدوره، أفاد مصدر رفيع المستوى لـ"العربي الجديد"، بأن "رد القوات المسلحة المصرية جاء بعدما أبلغتها القيادة السياسية بتمسك السعودية بقيادة التحالف العسكري الذي كان مزمعاً انطلاقه". وأضاف أن "القيادة المصرية بالأساس لها تحفّظات كبيرة على توجهات ومساعي بعض الشركاء الخليجيين، تحديداً بما يخصّ إيران، ورغبتهم في ضم مصر لتبني نفس موقفهم تجاه طهران، وهو ما ترفضه القاهرة إلى حد بعيد".

وكشف المصدر عن سبب آخر وصفه بغير المعلن بشأن انسحاب مصر من تحالف "الناتو العربي"، وهو قيام طرف خليجي (رفض تسميته) بإفشال المساعي المصرية لتشكيل قوة عربية مشتركة، تحت مظلة الجامعة العربية، متابعاً "حتى في ما يخص التحالف العربي في حربه على الحوثيين في اليمن، مصر ليست مشاركةً عملياً به، ومشاركة القاهرة فقط تتمثل في 4 قطع بحرية عند مضيق باب المندب، بهدف تأمين المجرى الملاحي الذي يرتبط بشكل مباشر بحركة الملاحة في قناة السويس". ووصف المصدر العلاقة بين القاهرة والرياض بأنها ليست شراكة وليست تحالفاً، ولكنها عبارة عن تفاهمات وتوافقات تفرضها القضايا الإقليمية ذات الأبعاد المشتركة، مؤكداً أن "الجانب السعودي نفسه يدرك ذلك أيضاً بشكل جيد". 

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد أجرت في 22 فبراير/ شباط الماضي مشاورات حول تشكيل تحالف استراتيجي شرق أوسطي، بمشاركة 6 دول خليجية، بالإضافة إلى الأردن ومصر. وأكدت وزارة الدفاع الأميركية عقب المشاورات أن التحالف يحمل طابعاً دفاعياً، ويسعى إلى تحقيق أهداف مشتركة للدول الأعضاء، ومواجهة التهديدات الأمنية والإقليمية للاستقرار والازدهار. ويشمل التحالف، السعودية، الإمارات، الكويت، البحرين، قطر، عمان، إلى جانب الأردن ومصر، ويهدف إلى إقامة قوة عسكرية عربية للتصدي لإيران، وقد تم تقديم طلب تدشين هذا التحالف العربي إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، إلا أن الأخير أراد الاستمرار في المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي، وتجاهل المصالح المشتركة للسعودية وإسرائيل لمواجهة إيران. وأعيد طرحه من جديد على يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أثناء انعقاد القمة العربية الإسلامية، التي جرت في السعودية، في 21 مايو/ أيار 2017.
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الكشف عن ما سيبحثه مؤتمر البحرين حول صفقة القرن: إنهاء عمل الأونروا و إعادة بناء المخيمات
وكالة سما ـ 27/5/2019

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" ان لديها معلومات جديدة حول "مؤتمر المنامة" وعملية السلام التي تعد لها إدارة الرئيس ترامب. 

فقد نقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إن الورشة المخطط لها الشهر المقبل في عاصمة البحرين ستتمحور على الأرجح حول الجوانب الاقتصادية لخطة السلام، ولكن سيكون لها جوانب سياسية أيضًا. 

وعلى غرار التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي المبعوث الخاص جيسون غرينبلات، "يهدف المؤتمر في البحرين لإظهار كيف يمكن للفلسطينيين رؤية الأمور إذا تم تنفيذ الخطة".
وحسب ما أوردت الصحيفة، فإن المحور الرئيسي الذي تدور حوله الخطوات المتوقع عرضها في المؤتمر هو، وفقًا للمصدر، "كسر دائرة إدامة الصراع، واستبدال المساعدات بالتنمية، والاعتماد على الاستدامة. وبدلا من مواصلة الاعتماد على المساعدات، فإن الفكرة هي إعطاء الفلسطينيين أدوات لكي يكونوا مستقلين". 

وتنوي الإدارة اقتراح سلسلة من الخطوات التي تضع الفلسطينيين على طريق النمو والازدهار، بحيث يكون هناك تغيير في حالة الفقر واعتماد الكثير منهم على المساعدات، وسيقف السكان والسلطة نفسها على أرجل مستقلة.

على المستوى العملي، ستقترح إدارة ترامب إعادة ترميم مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وبناءها كمدن دائمة وبلدات ثابتة للفلسطينيين؛ الاستعاضة عن أنظمة الأونروا في مجال التعليم وتوزيع الأغذية ببرامج للاستدامة والتطوير، ترافقها منظمات دولية غير حكومية، ولكن تديرها وتقودها السلطة الفلسطينية نفسها.

ووفقًا لما قاله غرينبلات، الأسبوع الماضي، في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإن أحد العناصر الرئيسية سيكون إنهاء عمل الأونروا، التي تعتبرها الإدارة الامريكية سببا رئيسيا لإدامة الصراع. ويصل الأمر حد مطالبة الإدارة لإسرائيل بسحب موافقتها بعد حرب الأيام الستة على رسالة كومي – ميشيل مور، التي تسمح للأونروا بالعمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقًا لما قاله غرينبلات، الأسبوع الماضي، "يجب نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى دول أخرى أو إلى منظمات أخرى. الأونروا غير قادرة على الوفاء بالتفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض معقبا على ذلك: "إن خطتنا الاقتصادية تجسد رؤية طموحة ولكن قابلة للتحقيق، وهي تقدم طريقة بديلة مع إمكانية فتح بوابة لمستقبل مزدهر للفلسطينيين إذا كانوا يريدون المضي بهذا الطريق".

وتابع: "تكمن في هذه الرؤية القدرة على تغيير حياة الفلسطينيين بشكل جذري وقيادتهم نحو مستقبل أفضل. هذه خريطة طريق مثيرة تشمل مجموعة كاملة من المشاريع الحقيقية، وكذلك لديها القدرة على فك الرسن والانطلاق نحو نمو مستدام من خلال القطاع الخاص، لكننا نفهم أنه فقط من خلال السلام وتسوية مسائل الوضع النهائي يمكن الوصول إلى هذا المستوى من النمو".

وقال المصدر إن "الورشة هي فرصة مهمة للجمع بين جهات حكومية وتجارية وتبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات لزيادة الدعم ولاستثمارات في المشروعات الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلال اتفاقية السلام. لقد قمنا بصياغة ما نؤمن بأنه الحل الأكثر واقعي، والضروري للجانبين، والذي يضمن الأمن والاحترام والفرص غير المسبوقة للإسرائيليين والفلسطينيين.

"خطتنا، عندما يتم الكشف عنها، ستتطلب حلول وسط وتنفيذ دقيق، لكن لديها القدرة على التقريب بين الشعبين وإتاحة الفرص لهم للعيش حياة أفضل." نعتقد أن الخطة تشكل فرصة لتغيير التاريخ وتحويل المنطقة إلى مكان يحترم فيه الناس بعضهم بعضًا، ويعيشون معا في سلام ورخاء".
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يديعوت تتغنى بمستوى التنسيق الأمني بين سلطة رام الله وإسرائيل: كنز إستراتيجي

أمد ـ 27/5/2019
أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه ورغم ما تعانيه السلطة من تضييق مالي وسياسي تفرضها عليها حكومة نتنياهو، إلا أنها تحافظ على مستوى عالي من التنسيق الأمني والميداني مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وقال يوآف زيتون الكاتب الإسرائيلي في "يديعوت"، إنه "رغم الأزمة المالية الخانقة التي تحيط بالسلطة الفلسطينية في الشهور الأخيرة، فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية ما زالتا تحافظان على مستوى متقدم من التنسيق الأمني والميداني الفعال، في ظل ما تواجهانه من عدو مشترك يشغل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في آن واحد معا".

وأضاف زينون": "التنسيق الأمني يعدّ كنزا وذخرا للجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، يجعلهما يحافظان عليه بالمستويين التكتيكي والاستراتيجي، والأمن الفلسطيني يواصل عمله لإحباط المحاولات التي تبذلها حماس بإرسال الأموال للضفة الغربية حيث خلاياها النائمة، من خلال انتحال هوية تجار يجلبون بضائع وملابس وسلعا من الصين إلى قطاع غزة، ثم تنتقل أموالها للضفة الغربية بملايين الدولارات".

وأكد أن "حماس نجحت في إيصال ما قيمته 2.2 مليون دولار إلى الضفة الغربية العام الماضي 2018، والسنة التي سبقتها أوصلت نصف هذا المبلغ، وتعمل أجهزة الأمن الإسرائيلية، خاصة جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، وجهاز الأمن العام "الشاباك"، على إحباط هذه الطرق، وملاحقتها لمصادرة المبالغ المالية الضخمة، التي يبدأ إرسالها من مرحلة وصول البضائع المستوردة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي".

وأشار إلى أن "إسرائيل تبذل جهودا في الجانب القانوني القضائي لوضع يدها على هذه الأموال، وإثبات أنها في طريقها لدعم أعمال العنف والعمليات المسلحة، حتى لو وصلت بصورة أولية إلى مؤسسات الدعوة التابعة لحماس التي تساعد العائلات الفقيرة في الضفة الغربية، وإخراجها من حالة اليأس والإحباط إلى تشجيع أبناءها على الانخراط في مسار العمليات والهجمات، وقسم من هذه الأموال يذهب للتعليم الأكاديمي".

وأوضح أنه "بجانب ذلك، تنخرط أجهزة الأمن الإسرائيلية لمواجهة حملات التحريض التي تشنها حماس عبر شبكات التواصل من خلال تكليف مئات الشبان النشطاء، التي تشمل الحث على قتل الإسرائيليين عبر تنفيذ عمليات الدعس، وتمجيد منفذي العمليات، واعتبارهم ملائكة".

وأكد أن "جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يعيش حالة من الاستنفار الجدي مع اقتراب الإنذارات باندلاع موجة تصعيد قادمة في الضفة الغربية، في ظل القطيعة السياسة القائمة مع السلطة الفلسطينية للسنة الخامسة على التوالي، وهذا الإنذار ما زال مدرجا على طاولة المستوى السياسي الإسرائيلي منذ سنوات".

وختم بالقول بأن "عناصر هذا الانفجار واضحة وماثلة للعيان؛ حماس تحاول إيجاد بيئة سياسية وأمنية تسعى للإطاحة بالسلطة الفلسطينية، وغياب الأفق السياسي الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة الاقتصادية، وكل ذلك يأخذ بالساحة الفلسطينية إلى أزمة عميقة متعددة الأبعاد".

أليئور ليفي مراسل صحيفة "يديعوت أحروبمستوى التنسيق الأمني بين سلطة رام الله وإسنوت" قال، إن "السنة الأخيرة شهدت إحباط أجهزة الأمن الفلسطينية للعديد من العمليات والهجمات المسلحة الموجهة ضد أهداف إسرائيلية في الضفة الغربية، سواء ضد دوريات الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، بما في ذلك كشف عبوات ناسفة منصوبة على الطرق العامة التي يسلكها الجيش والمستوطنون في الضفة الغربية، واعتقال متورطين في التخطيط لهذه العمليات".

وأضاف أن "النقاب كشف قبل أيام عن موافقة إسرائيل على نقل مركبات مصفحة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، مما يعني أن الأخيرة تنازلت عن تهديدها بوقف التنسيق الأمني في ضوء القطيعة السياسية القائمة بين رام الله وتل أبيب، والعقوبات الاقتصادية الأخيرة التي تفرضها الحكومة الإسرائيلية على السلطة ورئيسها محمود عباس".
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باحثان إسرائيليان: "السماح بعملية سياسية لإبعاد إيران عن سورية"

عرب 48 ـ 27/5/2019
اعتبر باحثان إسرائيليان أن على إسرائيل أن تفسح المجال أمام خطوات سياسية، روسية – أميركية، من أجل إبعاد إيران، عسكريا خصوصا، عن سورية، وأنه في حال عدم نجاح خطوات سياسية كهذه، فإنه بإمكان إسرائيل العودة إلى الغارات الجوية وقصف مواقع إيرانية في سورية.

ورأى مدير "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، أودي ديكل، والباحثة في المعهد، كرميت فلانسي، في مقال نشره موقع المعهد اليوم، الأحد، أنه توجد خلافات بين روسيا وإيران، لكن على الرغم من هذه الخلافات إلا أن كلتا الدولتين تواصلان التعاون بينهما في عدة مجالات في الحلبة السورية وخارجها.

وتنظر إيران إلى استمرار وجودها في سورية كهدف إستراتيجي، حتى لو كانت هناك مصاعب في تحقيق ذلك. وبحسب الباحثين الإسرائيليين، فإنه "على ما يبدو أن القيادة الإيرانية ما زالت مصرة على مواصلة التموضع في سورية، حتى لو كان ذلك بحجم أصغر من التخطيط الأصلي، وذلك بسبب الهجمات الإسرائيلية والقيود التي تفرضها روسيا ونظام الأسد على إيران، وكذلك بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها في أعقاب العقوبات الأميركية".

وأضاف الباحثان أنه "بعد أن أخْلت إيران حوزتها (قاعدتها) في مطار دمشق الدولي، بسبب التوتر الحاصل بينها وبين روسيا ونظام الأسد بسبب الهجمات الإسرائيلية، نقلت نشاطها إلى القاعدة العسكرية T-4 التابعة لسلاح الجو السوري ويقع في وسط سورية".

وتطرق الباحثان إلى الدور الأميركي في سورية، وأشارا إلى أنه "على الرغم من قرار الرئيس ترامب بتقليص، ولاحقا إنهاء، الوجود العسكري الأميركي في شمال شرق سورية، فإن جهات مهنية في الإدارة الأميركية تحاول إقناع الرئيس بإرجاء هذه الخطوة، بالاستناد إلى تقديرات بأن سحب القوات سيؤدي إلى تقوية نظام الأسد والتأثير الإيراني في سورية، وحتى سيطرة تركيا على منطقة أمنية على طول حدودها المشتركة مع سورية".

واعتبر الباحثان أن "هذا التطور سيعكس انهيار النموذج الأميركي لدفع استقرار هذه المنطقة قبل انسحاب القوات الأميركية منها، ويستند هذا الاستقرار إلى الأكراد وقوات سورية الديمقراطية، حلفاء الولايات المتحدة، وسيكونوا معرضين لضغط عسكري كبير ومضاعف من جانب تركيا وسورية وإيران. ويتوقع أن تستغل إيران ذلك من أجل تعزيز تأثيرها على كلا جانبي الحدود السورية – العراقية، وهناك مؤشرات على إعداد بنية تحتية إيرانية من أجل نشر ميليشيات في هذه المنطقة".   

وتابع الباحثان أن روسيا مستاءة من هذا الوضع، لأنه "ليس فقط أنها ستفقد نقاط هامة في الصراع على التأثير في سورية، وإنما ستضطر إلى القبول بسيطرة إيرانية على حقول الطاقة في شرق الدولة. ولذلك، فإنه خلافا لدعوة موسكو العلنية لسحب القوات الأميركية، فإنه من الجائز أنها تفضل تنفيذ خطوات في هذا الاتجاه بتنسيق كامل بينها وبين واشنطن من أجل تقليص الأضرار وتقييد خطوات إيران".

وبالنسبة لإسرائيل، ادعى الباحثان أنها "قلصت في الأسابيع الأخيرة وتيرة هجماتها ضد الحوزات الإيرانية في سورية، وعلى ما يبدو بهدف استنفاد ’البطاقة الروسية’ من أجل تقليص الوجود الإيراني في سورية. ونشأت حاليا نافذة فرص، تسمح لإسرائيل بمحاولة تطبيق ديناميكية مقابل روسيا والولايات المتحدة، ومن خلال محاولة لبلورة وتطبيق مصالح مشتركة لها وللدولتين العظميين، وفي مركزها تعزيز الاستقرار في سورية وتنفيذ إصلاحات سلطوية في سورية، إلى جانب تقليص التأثير الإيراني في الدولة".

وأشار الباحثان إلى أنه "بحوزة إسرائيل نظامين إستراتيجيين. الأول هو التنسيق مقابل روسيا حول انتشار وانسحاب القوات الأجنبية من سورية، مثلما جرى الاتفاق بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الحكومة (الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو؛ الثاني هو قناة إسرائيل – الولايات المتحدة، الذي يتركز في مواجهة التحدي الإيراني بالمفهوم الواسع. وبإمكان الولايات المتحدة وإسرائيل محاولة تجنيد دول الخليج إلى جانبهما من أجل المساعدة في إعمار سورية، مقابل إبعاد إيران عن الدولة. وينبغي أن تكون هذه الطريقة، إذا كانت ممكنة أصلا، مدعومة بمقابل ما – باتفاق أميركي وأوروبي – لروسيا، وأن تأخذ بالحسبان تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وحتى تلك المفروضة على نظام الأسد. ومن الصواب محاولة دفع هذه الخطوة رغم أن احتمال نجاحها ضئيل".      

وختم الباحثان مقالهما بأنه "بعد نجاح الخطوات العسكرية الإسرائيلية من أجل لجم التموضع العسكري الإيراني في سورية، فإنه من الصواب أن تسمح إسرائيل باستنفاد العمل السياسي والمصالح المشتركة بين روسيا والولايات المتحدة باستقرار الوضع في سورية، وتقليص تأثير إيران وقدراتها في سورية. وباستثناء استمرار منع نقل أسلحة متطورة إلى حزب الله، بإمكان إسرائيل تأجيل ممارسة الضغط العسكري ضد الحوزات العسكرية والبنية التحتية الإيرانية في سورية وتمكين الدولتين العظميين من تقييد خطوات إيران في الدولة. وفي جميع الأحوال، بإمكان إسرائيل استئناف الهجمات في حال لم تثمر العملية السياسية من أجل إبعاد إيران عن نتائج إيجابية".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ترامب: لا نسعى لتغيير النظام في إيران ونرحب بجهود اليابان للوساطة بيننا

دار الحياة ـ 27/5/2019
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تغيير النظام في إيران، مرحبا بسعي اليابان إلى استخدام علاقاتها مع إيران للاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن وطهران.

وأشار ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في  العاصمة اليابانية "طوكيو"، إلى علاقات جيدة جدا تربط رئيس الحكومة اليابانية وبلاده عموما بإيران، مضيفا: "رئيس الوزراء كان قد بحث معي هذه المسألة وواثق بأن إيران تريد التفاوض. 

وقال ترامب، وإذا أرادوا التفاوض فإننا نريد أيضا. سنتابع ما سيحدث، ولا يرغب أحد، وأنا بالدرجة الأولى، أن تحدث أمور مرعبة".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الياباني، أن بلاده سترسل مبعوثين إلى طهران لحل الخلاف مع الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق الاثنين، تحدّث الرئيس ترامب عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، وذلك خلال لقائه آبي. وقال "أنا أعتقد أن إيران لديها الرغبة في الحوار، وإذا رغبوا في الحوار فنحن راغبون أيضاً". وأضاف "سنرى ما سيحدث، لكنني أعرف حقيقة أن رئيس الوزراء (آبي) على علاقة وثيقة مع القيادة في إيران. لا أحد يُريد رؤية أمور فظيعة تحدث".

يذكر أن ترمب كان هدد سابقاً إيران برد حازم وموجع إن تحركت أو أقدمت على أي عمل عدائي تجاه القوات الأميركية المتواجدة في المنطقة أو حلفاء الولايات المتحدة، وذلك في ظل التوتر المتصاعد بين البلدين، لا سيما بعد إرسال الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات صواريخ الأسبوع الماضي، في ما قالت إنه رداً على معلومات تؤكد وجود مخاطر وتهديدات إيرانية.

كما قال، الخميس الماضي، خلال مؤتمر صحافي: "إيران دولة ترعى الإرهاب وسياستها خطيرة في الشرق الأوسط".

وأكد أن "إيران وراء كل المشاكل والاضطرابات في الشرق الأوسط"، موضحا أن "طهران خلف أكثر من 14 هجوما". وأضاف: "سأرسل حتما المزيد من الجنود لدرء خطر إيران إذا تطلب الأمر"، موضحا أنه لا يجد حاجة لهذا في الوقت الحالي.
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حراك دبلوماسي إيراني لتحييد الخليج: نتفاوض مع الخليج لا مع واشنطن

الأخبار اللبنانية ـ 27/5/2019

تتوالى الزيارات بين سلطنة عُمان وإيران، منذ اندلاع التوتر في المنطقة إثر التصعيد الأميركي ضد طهران. تتمسّك مسقط بدورها التقليدي كوسيط بين الطرفين، ولا تخفي أن حراكها الدبلوماسي الذي يقوده وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوي، يستهدف نزع فتيل التوتّر وتحقيق التهدئة بين الجانبين. وتتكثّف الاتصالات بين العمانيين والإيرانيين، آخرها زيارة مساعد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي (رئيس الوفد الإيراني المفاوض في الاتفاق النووي)، إلى عمان، حيث التقى أمس بن علوي، إلى جانب وكيل الخارجية العمانية بدر البوسعيدي. 

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، فإن لقاء عراقجي وبن علوي تناول «أوجه التعاون الثنائي بين البلدين وتبادل وجهات النظر في القضايا الإقليمية والتطورات التي تشهدها المنطقة». ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن عراقجي نفيه، أثناء اللقاء، لأي حوار، سواء مباشر أو غير مباشر، مع الولايات المتحدة، والتأكيد أن بلاده «لا تسعى إلى التصعيد في المنطقة». الدبلوماسي الإيراني، الذي سمع من مضيفه العماني دعوة لكل الأطراف إلى «ضبط النفس»، اعتبر، وفق الوكالة، أن «انتفاع جميع الدول الإقليمية من مصالح التعاون الاقتصادي يضمن الاستقرار والأمن في المنطقة»، مبدياً استعداد بلاده لـ«إقامة علاقات متوازنة بنّاءة وقائمة على أسس الاحترام والمصالح المتبادلة مع جميع الدول في منطقة الخليج».

وتأتي أهمية الزيارة، لا من أنها تعقب زيارة بن علوي المفاجئة والعاجلة لطهران الأسبوع الماضي فحسب، بل كونها محطة أولى في جولة خليجية ستقود المفاوض الإيراني إلى كل من قطر والكويت، بموازاة زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للعراق، وعشية قمم مكّة، الإسلامية والعربية والخليجية، التي دعت إليها الرياض لمواجهة طهران. فمن بغداد، أطلق ظريف مبادرة تجاه جيرانه على الضفة الأخرى من الخليج، كاشفاً عن دعوة توجّهها طهران للدول الخليجية بتوقيع اتفاق «عدم اعتداء». هذه الحيثيات تشي بأن التحرّك الدبلوماسي الإيراني يصب في خانة التوتر الإقليمي، لا التفاوض مع الولايات المتحدة، وهو يحمل رسالة مفادها أن طهران تدعو إلى فصل المسارات عبر سحب ذرائع واشنطن لابتزاز الرياض وأبو ظبي بصفقات الأسلحة (آخرها صفقة الـ 8,1 مليارات دولار)، والتأكيد أن المشكلة إيرانية أميركية، ولا داعي للتجييش السعودي باتجاه انخراط عربي فيها. ورغم صعوبة انتظار استجابة سعودية إماراتية لدعوة طهران إلى التهدئة، فإن الأخيرة تنجح، على الأقل في الشكل، في إضعاف الموقف الأميركي الذي يوحي بأنه «يحمي» المنطقة وحلفاءه من «العدوان» الأميركي كما يردد الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته، وذلك من خلال إظهار علاقات طهران مع عمان وقطر، وأيضاً الكويت التي رفعت قبل أيام شعار «الحياد الإيجابي».

في غضون ذلك، وفي وقت لم يستبعد فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، لدى جوابه عن سؤال إعلامي، أن يتم اللجوء إلى المادة 59 من الدستور، التي تنظّم إجراء الاستفتاء الشعبي، لتحديد مصير البرنامج النووي الإيراني، علمت «الأخبار» أن ظريف قال أثناء لقاءاته في بغداد مع المسؤولين العراقيين إن حكومته تدرس طرح البرنامج النووي على الاستفتاء الشعبي العام، وهو ما يفتح الباب على احتمال زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز الاتفاق النووي وتعني عملياً انسحاب طهران من الاتفاق.
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تقرير إستراتيجي: كيف يمكن للأوروبيين بالناتو الاستقلال عن أميركا؟
موديرن دبلوماسي ـ 26/5/2019
ورد في تقرير أن الدول الأوروبية الأعضاء بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ظلت تعتمد على أميركا داخل الحلف، وإذا أرادت أن تتمتع بالاستقلال، فينبغي عليها التخلص من تبعيتها لأميركا على الصعيدين المالي والعسكري.
وقدم التقرير الذي نشره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية الشهر الجاري بعنوان "الدفاع عن أوروبا: تحديد الاحتياجات اللازمة لأعضاء الناتو الأوروبيين"، سيناريوهات محتملة لتقييم قدرة الدول الأعضاء في الحلف على تلبية متطلباتها العسكرية إذا انسحبت أميركا من الحلف في ظل الصراعات الدائرة، وذلك بهدف حثّ الدول الأوروبية على إعادة التفكير في وضعها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من اعتمادها على الدعم الأميركي على الصعيدين المالي والعسكري.
وذكر التقرير الذي نشره موقع "مودرن بوليسي" الأميركي عن التقرير الأصل، أن السيناريو الأول بحث في الصفقات المتعلّقة بحماية خطوط الاتصال البحرية في حال انسحاب أميركا وتخليها عن دورها في توفير الحماية في مجال الأمن البحري.
وفي هذه الحالة، يقول التقرير ينبغي على الدول الأوروبية تحمل مسؤولية تحقيق الأمن البحري في المياه الأوروبية وخارجها لتمكين التدفق الحر للتجارة البحرية الدولية وحماية البنية التحتية البحرية العالمية بإنفاق مبالغ مالية ضخمة تتراوح ما بين 94 و110 مليارات دولار أميركي لسد النقص الذي سينتج عن انسحاب أميركا.
حرب روسية أوروبية
أما السيناريو الثاني فهو بحث في تداعيات الانسحاب الأميركي على القدرات العسكرية لبقية الدول الأعضاء في حال اندلاع هجوم ضد إحداها. وحسب هذا السيناريو، من المتوقع أن تتصاعد حدة التوتر بين روسيا وليتوانيا وبولندا لتتحول إلى حرب في النهاية. وفي هذه الحالة، ستلجأ روسيا إلى حليفتها روسيا البيضاء المتاخمة لكل من بولندا وليتوانيا لنشر قواتها على أراضيها.
من جهتها، ستضع روسيا البيضاء قواتها المسلحة في حالة تأهب، وتدمج هياكل القيادة والتحكم العسكرية والدفاع الجوي مع القوات الروسية، في ظل تعبئة محدودة للاحتياطات العسكرية. في المقابل، ستنتشر الوحدات اللوجستية والدفاع الجوي والدبابات الروسية في روسيا البيضاء.
وستسفر هذه الحرب، وفقا للتقرير، عن احتلال روسيا لليتوانيا وبعض الأراضي البولندية. وفي المقابل، سيقوم أعضاء الناتو الأوروبيون، بموجب المادة الخامسة، بتوجيه القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا للتخطيط لعملية لطمأنة كل من إستونيا ولاتفيا وبولندا وغيرها من الدول الأعضاء الموجودة على خط المواجهة، وذلك من خلال شنّ هجوم لردع العدوان الروسي واستعادة السيطرة على الأراضي البولندية الليتوانية المحتلة.
وبحسب معهد الدراسات الإستراتيجية، سيتعين على الدول الأوروبية إنفاق ما بين 288 و357 مليار دولار أميركي لسدّ النقص الناجم عن انسحاب أميركا من دورها العسكري. وسيساهم هذا الإنفاق الضخم في بناء قوة عسكرية من شأنها أن تجعل حلف الناتو ينتصر في حرب إقليمية محدودة في أوروبا ضد عدوه.
فلسطين الجديدة وقيادتها القديمة
حسام كنفاني ـ العربي الجديد ـ 26/5/2019
منذ بدء الحديث عن المشروع الأميركي لحل القضية الفلسطينية، أو ما بات يعرف "صفقة القرن"، كان تهميش القيادة الفلسطينية الحالية أساس كل التحرّكات المرافقة لأقطاب الدبلوماسية الأميركية. لم يعبأ المسؤولون الأميركيون برأي السلطة، ولا قادة الفصائل الفلسطينية، بأي تفصيل يتم تسريبه من "صفقة القرن"، كان الرهان على الدول العربية الموالية لواشنطن لمحاولة تسويق البنود لدى الأقطاب الفلسطينيين، سواء بالقوة أو باللين، فالتهديد بقطع المساعدات عن السلطة كان ولا يزال أحد الأساليب التي تستخدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في مواجهة أي موقف فلسطيني لا يرضى عنه عرّابو "صفقة القرن". 

اليوم، ها هو التحضير لمؤتمر المنامة جارٍ على قدم وساق. مؤتمر من المفترض أن يكون تدشينا لخطة جاريد كوشنر، والتي تحمل بين طياتها مسمى "فلسطين الجديدة" باعتبارها الشكل الذي ستخرج عليه الدولة الفلسطينية المرتقبة، وهي ستكون مختلفة كلياً عن القديمة، سواء التاريخية أو التي تحدّدت بعد قرار مجلس الأمن 242، أو التي رسمت ملامحها بعد اتفاقيات أوسلو. شكل جديد لا يمت لكل ما سبق بصلة، فالضفة الغربية ستكون مقطّعة الأوصال بفعل ضم إسرائيل المستوطنات والأراضي المحيطة، وقطاع غزة سيكون ممتداً إلى سيناء، تحت اسم "إيجار" إلى أجل غير مسمّى، هو عملياً تنازل من السلطة المصرية عن جزءٍ من شمال شبه الجزيرة إرضاء للولايات المتحدة والدول الممولة للصفقة، على اعتبار أن جزءاً من هذا التمويل سيذهب إلى جيوب نظام السيسي. 

وعلى غرار كل مرحلةٍ من مراحل الصفقة، ها هو العمل على مؤتمر المنامة يسير على قدم وساق، من دون العودة إلى القيادة الفلسطينية التي باتت تناشد دول العالم مقاطعة المؤتمر الذي يبدو أنه بات يهدف إلى مقايضة فلسطين القديمة بالأموال والاستثمارات، في استعادة لمفهوم السلام الاقتصادي الذي ساد منذ تولي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، مهمته مسؤولاً عن اللجنة الرباعية التي شُكلت في عام 2002. ولا يبدو أن مناشدات السلطة الفلسطينية ستأتي بنتيجة، فها هي الدول الخليجية، وفي مقدمتها السعودية والإمارات، تتسابق للترحيب بعقد المؤتمر، على الرغم من أنها كانت قد أعلنت، في وقت سابق، وتحديداً السعودية، على لسان ملكها سلمان بن عبد العزيز، أنها لن ترضى بما لا يرضى به الفلسطينيون، إذ بات واضحاً أن هذا الكلام لم يكن إلا للاستهلاك الإعلامي، فيما يجري الاتفاق على الصفقات خلف الأبواب المغلقة. 

ولعل واحدةً من هذه الصفقات المترافقة مع فلسطين الجديدة هي محاولة إخراج قيادة جديدة من هذا الكيان المسخ المرتقب. قيادة تتوافق تماماً مع المفهوم الأميركي السعودي الإماراتي البحريني، وحتى المصري، لتصفية القضية الفلسطينية، وإخراجها من دائرة الاهتمام العربي، والالتفات إلى ما يعتبره هؤلاء الخطر الأساس على المنطقة، أي إيران، بالتعاون والتحالف مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي ستشارك في مؤتمر المنامة، وتجلس إلى طاولة واحدة مع المبعوثين العرب، تماماً كما كان عليه الحال في مؤتمر وارسو الذي خصص لمواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة. 

هذا التهميش الكلي للسلطة الفلسطينية ورئيسها ومنظمة التحرير ينبئ بأن القائمين على "الصفقة" الحالية لا يرون أن هناك دوراً لهذه "القيادة القديمة" في فلسطين الجديدة، ويؤشّر على أن قيادة جديدة قد تخرج من خلف الستار السعودي الإماراتي لتتصدّر المشهد الفلسطيني. ربما تتضح ملامح هذه القيادة في مؤتمر المنامة، وخصوصاً أن دعوات وجهت لاقتصاديين ورجال أعمال فلسطينيين للمشاركة في مؤتمر الورشة الاقتصادية المرتقبة نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن رجال أعمالٍ كثيرين رفضوا الدعوات، إلا أن آخرين سيكونون حاضرين شهود زور على بيع فلسطين، وجباية ثمنها اقتصادياً وسياسياً.
من فلسطين التاريخية إلى فلسطين الجديدة
أحمد عبد الهادي ـ العربي الجديد (ملحق فلسطين) ـ 26/5/2019
قبل أيام من إحياء الفلسطينيين للذكرى الـ71 للنكبة، نشرت وسائل إعلام عبرية ما وصفته بأنه وثيقة مسربة عن وزارة الخارجية الإسرائيلية جاء فيها اصطلاح فلسطين الجديدة، وحملت الوثيقة بنوداً كثيرة وتفصيلات تكاد تتطابق مع كل ما قيل وأعلن عنه في ما بات يعرف بصفقة القرن. واشتملت الوثيقة على خارطة توضح ملامح دولة فلسطين الجديدة التي بدت ككيان مقطع الأوصال أكثر مما تبدو كدولة تقع بين الضفة الغربية وقطاع غزة تكون منزوعة السلاح.
عندما بدأت الثورة الفلسطينية، تم تبني خطاب تحرير فلسطين التاريخية ورفع شعار العودة والتحرير عبر استخدام الكفاح المسلح لدحر الاحتلال وإنهائه، ثم تطور الخطاب إلى المناداة بدولة فلسطينية ديمقراطية يعيش فيها الجميع، مسلمين ومسيحيين ويهوداً، على قدم المساواة، تحول الخطاب لاحقاً وهبط إلى القبول بدولة فلسطينية على حدود عام 67، وانتهى باتفاق أوسلو في مطلع تسعينيات القرن الماضي، والذي أقر وقبل بدولة غزة أريحا ثم تلاشى كل ذلك مع وصول أرييل شارون لرئاسة الوزراء في إسرائيل حتى انتهى الأمر مؤخراً بإقرار فلسطيني رسمي بأن أوسلو ومخرجاتها لم تعد قائمة ولا ممكنة.
لم تكن التحولات التي أُدخلت على الخطاب الثوري الفلسطيني تتوقع، في أسوأ الحالات والسيناريوهات، أن ينتهي الأمر بعد أكثر من سبعة عقود بعرض، أو للدقة فرض، ما وصفته وثيقة الخارجية الإسرائيلية بفلسطين الجديدة، حتى التحولات التي صدرت عن حركة حماس وبرزت في وثيقتها السياسية الجديدة قبلت بدولة فلسطينية على حدود عام 67 كحل مؤقت، منظمة التحرير هي الأخرى عندما اعترفت بإسرائيل وذهبت بعيداً في عملية السلام حد تغيير ميثاقها لم تكن تتوقع أن يفضي الأمر إلى ما يسمى بفلسطين الجديدة.
لم يأت مصطلح فلسطين الجديدة على وقع الذكرى الواحدة والسبعين لنكبة فلسطين، بقدر ما أتى في ظل متغيرات ووقائع على الأرض تقول إن فلسطين التاريخية تلاشت حتى بات اليهود يمتلكون فيها ومنها 82% من مساحتها ويسعون لضم البقية الباقية عبر تنفيذ مخططات الطرد القسري والجماعي والتهويد في بيئة فلسطينية لم تعد قادرة على تعطيل أو إيقاف هذه المخططات لأسباب عديدة، ذاتية وموضوعية، من بينها الانقسام الممتد على مدار ما يزيد عن 12 عاماً، وبيئة عربية اختارت الاقتراب من إسرائيل على وقع هذه المخططات حتى بات التطبيع أمراً معلناً، بل باتت شريكاً ولو بصمتها على ما يحاك الآن لفلسطين، وفي بيئة دولية باتت تختصر القضية الفلسطينية كقضية إنسانية بحتة بعدما كانت قضية تحرير وقضية سياسية بامتياز صدرت بحقها مئات القرارات الدولية والأممية، وبين هذا وذاك تتقدم الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لتأتي على ما تبقى من فلسطين التاريخية وتختصر عمر النكبة في فلسطين الجديدة بمقاييس تتواءم بأبعد ما كانت تريد إسرائيل.
على وقع سبعة عقود بالتمام والكمال يستفيق الفلسطينيون على وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاملاً خطة صفقة القرن، منهياً بذلك كل ما كان من قرارات واتفاقيات، وإذا كان الفلسطينيون أو بعضهم شركاء في اتفاق أوسلو عام 1993 فإن خطة ترامب تستثني مشاركتهم أو إشراكهم أو إطلاعهم على ما يحدث، رغم أنه يحدث على حسابهم وعلى حساب فلسطين التاريخية. لم يكن الأمر مجرد خطة أو خارطة تحمل حلاً مقترحاً أو تسريباً قد يُقرأ كما لو كان بالون اختبار، لكنها بدت كفرض وقائع على الأرض دخلت حيز التنفيذ في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي عندما أقر ترامب بنقل السفارة الأميركية للقدس وإعلانها عاصمة لدولة إسرائيل وبالتالي إنهائه عملياً لما كان يعرف بحل الدولتين.
تُقدّم الوثيقة المسربة فلسطين الجديدة على أنّها الدولة التي تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن تكون منزوعة السلاح وبعدد محدود لقوى الأمن لأغراض حفظ الأمن الداخلي ليس أكثر. أمّا في ما يتعلق بالملف الأهم وهو ملف القدس، فالصفقة تنصّ على إخضاع المدينة المقدّسة لبلدية الاحتلال مع إعطاء الفلسطينيين دوراً في تولي قضية التعليم، في حين غُيّبت قضية اللاجئين بشكل كامل، ولم تأتِ الوثيقة على ذكرها.
تحتوي الوثيقة مجموعة بنود. في البند الأول المسمى "أولاً: الاتفاق" يأتي النص التالي "تقام دولة فلسطينية يطلق عليها "فلسطين الجديدة" على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة". لم تتوقف غالبية القراءات التي تناولت الوثيقة وعلقت عليها عند مصطلح أراضي الضفة الغربية ليبقى المصطلح فضفاضاً هلامياً ليعاد ذات السيناريو المتعلق بأراضٍ فلسطينية من دون تعريف لكنها هنا بعد 71 عاماً على النكبة لم تعد أراضي فلسطينية بل باتت أراضي الضفة الغربية.
يخلص المشهد الآن بعد هذه السنين من عمر النكبة الفلسطينية بكل متغيراته ونضالاته وتضحياته إلى اختصار فلسطين التاريخية إلى فلسطين الجديدة، وقد ابتلعت إسرائيل الأرض وتسعى الآن إلى ترويض الوعي، عندما وقعت نكبة فلسطين كان التعويل الفلسطيني على الأنظمة العربية لتحرير فلسطين واسترداد أراضيها التاريخية ثم انتهى الأمر بنكسة أنهت ما كان متبقياً من أراضٍ فلسطينية بل وعربية، وباتت إسرائيل تسيطر فعلياً على غالبية الأرض الفلسطينية التاريخية.
إن مكمن ما يحدث الآن ويتشكل ليس خطورته في السيطرة على الأرض والاستيلاء عليها، هناك ما هو أخطر، وفلسطين الجديدة ليس مجرد مصطلح يتم تمريره في وثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية كمشروع أو كحل، لأن إسرائيل لا تقدم حلولاً، هي ترفض الحلول، فلسطين الجديدة تستهدف الوعي، والاستيلاء على الأرض لا يعني إنهاء وانتهاء الحق فيها لكن تسلل الترويض للفكر وللوعي الفلسطيني هو مكمن الخطر، خاصة إذا ما بات البعض يتبنى مصطلح فلسطين الجديدة ويروج له كأمر واقع لا مفر منه.
فلسطين الجديدة لا تختصر فلسطين التاريخية في أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، لكنها تحول القضية الفلسطينية بمجملها إلى مجرد قضية إنسانية وللدقة قضية مساعدات وإعانات، وهو تحول مرتبط وقائم بمعادلة إخراج المقاومة من الحسابات وربما رفع تكلفتها في أوساط حاضنتها الشعبية لتمرر رواية أن واحداً وسبعين عاماً من عمر النكبة الملازم للنضال قد أفضى إلى ما تطرحه الوثيقة المسربة، وبالتالي لا جدوى، وهذا استهداف خطير للوعي الفلسطيني. حدث الأمر عندما خرجت المقاومة الفلسطينية من لبنان عام 1982، حينها تبلورت متغيرات جديدة دفعت بوزير الخارجية الأميركية آنذاك "جورج شولتس" إلى طرح شعار تحسين شروط الفلسطينيين، أي أن القضية الفلسطينية باتت قضية تحسين ظروف الفلسطينيين وليس قضية وطنية قومية. والآن يراد للفلسطينيين التفكير بطريقة جديدة أو كما كان يقول إدوارد سعيد التفكير الجديد، أي أن على الفلسطينيين أن يقدموا تفكيراً جديداً في صراعهم مع إسرائيل.
إن ما يحاك الآن ويدار يفضي إلى ما معناه أن على الفلسطينيين التوقف عن الممارسة والفكر والنضال والمقاومة والقبول بالأمر الواقع، والأهم نزع الطابع التحرري عن القضية الفلسطينية وتحويلها إلى محض قضية إنسانية. ليست الخطورة الآن بعد 71 عاماً في ضياع فلسطين التاريخية، لكن مكمن الخطورة في ما بات يطرح كفكر ظاهره استبدال المقاومة واستحداث مشروع وطني فلسطيني جديد بمقاييس جديدة تقبل بإسرائيل وتقبل بما تقدمه واشنطن وتفرضه.
الآن وبعد 71 عاماً على نكبة فلسطين التاريخية نصل إلى فلسطين الجديدة، لا كمحصلة للاستيلاء على الأرض الفلسطينية لكن كمشروع ومخطط وكصفقة تستهدف الاستيلاء على الوعي الفلسطيني وتسلبه إرادته كما سلبت أرضه. وتختصر فلسطين في بعض أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.
فلسطين الجديدة... نكبة ثانية؟
محمد ريان ـ العربي الجديد (ملحق فلسطين) ـ 26/5/2019
لم ينقطع سيل التسريبات والتوقعات والتكهنات عن ماهية صفقة القرن وبنودها منذ أن أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أحدث تلك التسريبات ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت عن إتمام تفاهمات بين الرئيس الأميركي ونتنياهو وملك الأردن والرئيس المصري، وترمي هذه التفاهمات إلى إنهاء القضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطين الجديدة في سيناء وترحيل الفلسطينيين إليها، إضافة إلى منح الجنسية الأردنية لمليون فلسطيني يقيمون في الأردن، بينهم 300 ألف فلسطيني غزّي الأصل، وكذلك تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي يوجدون فيها، كسورية ولبنان، مقابل أن تسهم الولايات المتحدة وإسرائيل في تحسين ظروف تلك الدول اقتصادياً وسياسياً.
وكانت صحيفة إسرائيل اليوم، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي خصها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأكثر من لقاء معه، قد نشرت ما قالت إنه نص وثيقة متداولة في وزارة الخارجية الإسرائيلية، حول عناصر خطة صفقة القرن للتسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ويتضح من الوثيقة أنه سيتم إنشاء دولة فلسطينية سيادية في غزة وفي الشريط الساحلي الشمالي لسيناء بعمق 720 كيلومتراً، وأنه سيتم إقامة منطقة صناعية بسيناء لخلق فرص عمل تستوعب الآلاف من سكان قطاع غزة، وكشفت الصحيفة أنه لن يكون هناك أي إخلاء للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة المحتلة، وأن الوضع الإداري في القدس سيبقى على ما هو عليه من حيث تبعيتها لبلدية دولة الاحتلال، ما يعني بقاءها تحت السيطرة والسيادة الإسرائيلية المطلقة، أما فيما يتعلق بسكان القدس الفلسطينيين فإنه من المتوقع - بحسب ما توحي الوثيقة – أن يتم سحب هوياتهم المقدسية وبالتالي إلغاء حق وجودهم في مدينتهم المقدسة وربما يمهد ذلك في وقت لاحق لطردهم وترحيلهم من القدس وإفراغها بشكل تام من الفلسطينيين.
وسواء أكانت تلك التصريحات صادقة في مضامينها أم أنها لجس النبض وقياس ردود الأفعال الفلسطينية والعربية والدولية، إلا أنه بات من الواضح أن هناك شيئاً ما يجرى تنفيذه تحت مسمى فلسطين الجديدة ويستهدف الشعب الفلسطيني الموجود في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي دول الشتات، ومن السذاجة بمكان الاطمئنان للنوايا الأميركية والإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بالحق الفلسطيني، والواقع وخلاصة سنوات من التفاوض مع دولة الاحتلال الإسرائيلي قد رسخت القناعة بأن إسرائيل لا يمكن أن تعطي للفلسطينيين أي شيء مهما كان بسيطاً أو أن تعترف حتى بأدنى حقوقهم، وقد عمدت الإدارة الأميركية منذ تولي ترامب رئاستها إلى إزاحة ملفات الوضع النهائي والتي تمثل الثوابت الفلسطينية الراسخة عبر الزمن من على طاولة التفاوض الإسرائيلية الفلسطينية، من خلال خطوات متتالية كانت أولاها الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل، وتلاها وقف تمويل وكالة الغوث الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وهي بمثابة الدليل القائم والشاهد القوي المعترف به دولياً على الحقوق السياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين، وطالبت الإدارة الأميركية إسرائيل بالتضييق على أنشطة الوكالة وخصوصاً في مناطق الضفة المحتلة وأوعزت كذلك لدول عربية بالتوقف عن دعم الأونروا بالأموال لصالح اللاجئين الفلسطينيين في محاولة جادة لتصفير خدماتها، ورافق ذلك إعلان إدارة ترامب عن نيتها الاقتصار على الاعتراف بحوالي 10% فقط من اللاجئين الفلسطينيين المعترف بهم دولياً، أي نصف مليون فلسطيني فقط من بين نحو ستة ملايين فلسطيني لاجئ في دول العالم كافة، وذلك في ظل إنكارها الواضح والصريح لحق العودة، ما يعني عمليًا إغلاق ملف اللجوء الفلسطيني وإسقاط صفة اللاجئ عن الفلسطينيين.
تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل وكافة الطرق إلى إنهاء الوجود الفلسطيني على أرض فلسطين وتطمح إلى تهجير السكان الفلسطينيين منها بطرق ناعمة لا تثير ضجة أو بلبلة في المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والقضائية، للوصول إلى دولة يهودية بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين على أراضيها، ولن تكون الدولة الفلسطينية الجديدة إلا جسماً هلامياً ليس له كيان حقيقي ولن يفضي لسيادة أو استقلالية وسينحصر النظر إلى الإنسان الفلسطيني من زاوية الاحتياجات الحياتية والاقتصادية بعد تجريده من حقه القانوني في العودة وسلبه حقوقه السياسية كلاجئ، ولن تتوقف إسرائيل عن ممارسة الضغط على الفلسطينيين في كافة مناطق وجودهم في أرض فلسطين التاريخية من أجل دفعهم لمغادرة ديارهم والبحث عن مناطق أكثر استقراراً وأوفر حظاً في فرص العيش الكريم، وستعمل في حال تم إنفاذ مشروع فلسطين الجديدة على الترويج في ما يخص سكان قطاع غزة بأن سيناء هي مركز الحياة الغزية وأنها أكثر ملاءمة وتلبية لحاجات الغزيين من قطاع غزة وستسعى بالتدريج إلى إخلائهم من غزة حتى تصل إلى تطهير عرقي تام لهم منها، ونفس السيناريو سيتم تنفيذه مع فلسطينيي القدس وفلسطينيي أراضي الـ48 والضفة المحتلة التي سيتم ربطها مع الأردن وسيزاحون بالتدريج باتجاه الاستقرار في المملكة الهاشمية ودول الطوق.
الواقع العربي المتردي والمتهافت على نيل رضى أميركا والمتسارع إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال بشكل علني فاضح لا ينبئ بالخير للشعب الفلسطيني، وخاصة فيما يتعلق بالإنسان الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ومن المتوقع أن تنفذ الدول العربية ما تمليه عليها الإدارة الأميركية من إجراءات وقبولها توطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيها مقابل حزمة من الامتيازات الاقتصادية والسياسية، لتنهي بذلك حقبة الصراع مع دولة الاحتلال وتُغلق مسألة اللجوء الفلسطيني وتُسقط حق العودة، وهي من أكثر ملفات الصراع تعقيداً، من دون أن تكون هناك حلول حقيقية منصفة تراعي البعد السياسي والقانوني والإنساني المترتب على اللجوء الفلسطيني والمنصوص عليه في القوانين والأعراف الدولية منذ بداية النكبة الفلسطينية، وعلى ما يبدو أننا، وبمباركة عربية وصمت وتواطؤ دولي، على أعتاب نكبة جديدة تحل بالشعب الفلسطيني وتجهز على ما تبقى من قضيته وحقوقه.
صفقة القرن... قراءة في دلالات الوثيقة المسرّبة
ثابت العمور ـ العربي الجديد (ملحق فلسطين) ـ 26/5/2019
تعددت الروايات والتسريبات والمقترحات لخطة السلام الأميركية، والتي تختصر في ما بات يعرف بـ "صفقة القرن"، لكن التسريب الأخير والأهم جاء في ما نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" ووصفته بأنه وثيقة سرية يتم تداولها في أوساط وزارة الخارجية الإسرائيلية، ومصدر الأهمية ثلاثة أمور، الأول نسبتها إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية وصدورها عن صحيفة إسرائيلية، وتحديداً صحيفة "إسرائيل اليوم"، الأمر الثاني التوقيت، أي أنها جاءت عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية وبداية شهر رمضان، وهو أمر يلتقي مع التصريحات التي قالت إن الإعلان عن صفقة القرن رسمياً سيكون عقب انتهاء الانتخابات الإسرائيلية ثم عادت وقالت إن الإعلان سيكون بعد انتهاء شهر رمضان، ما يعني أن التسريب قد يكون تمهيداً مقصوداً للإعلان الرسمي عن ملامح صفقة القرن بعد انتهاء شهر رمضان، الأمر الثالث حجم البنود والإيضاحات والتفصيلات التي احتوتها الوثيقة المسربة.
جاءت في الوثيقة التي نشرتها "إسرائيل اليوم" مجموعة بنود تقتضي التوقف عندها وعند دلالاتها، أولاً بند (1) بعنوان الاتفاق وجاء فيه: "يُوقع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية وحماس، وتقام بموجبه دولة فلسطينية تدعى فلسطين الجديدة". نجد هنا أن الوثيقة تذكر حماس كطرف في الاتفاق، لكنه طرف منفصل، أي ذُكرت منفصلة لم تُدرج مثلاً تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، كما أن الوثيقة لم تقُل بأن الاتفاق سيكون بين إسرائيل والطرف الفلسطيني أو الفلسطينيين، ما يعني أن الوثيقة تتوقع استمرار الانقسام وتستهدف إبقاءه؛ وتضع حماس في مواجهة منظمة التحرير؛ وتستبعد باقي الفصائل خاصة غير المنضوية تحت إطار منظمة التحرير.
والأهم في كل ما سبق من دلالات ذكر حماس كطرف هو الموقف الإسرائيلي من الاعتراف بحماس. الإتيان على ذكرها كطرف في الوثيقة يوحي بأنه قد لا يكون لدى إسرائيل مانع من الاعتراف بحماس وتوقيع اتفاق معها والإقرار بها ولها، لكن ماذا عن موقف حماس واعترافها بإسرائيل وعن كونها طرفاً في الاتفاق، يلاحظ هنا أن الوثيقة بذكرها لحماس كطرف وكأنها تتوقع انسيابية وقبول حركة حماس بالأمر وما يقتضيه، وهو أمر نفته الحركة. 
أما ذكر دولة فلسطين الجديدة كأحد مخرجات الاتفاق حسب الوثيقة، وهي دولة في غزة وبعض أراضي الضفة الغربية المحتلة، فيعني أنه جرت عملية نسف لكل الاتفاقيات السابقة، بما فيها اتفاق أوسلو وما تبعه من خرائط طرق ولقاءات، وتعني أيضاً إلغاء وتجاوز والقفز عن كل القرارات الدولية والأممية الصادرة منذ عام 1947 وتتعلق بالقضية الفلسطينية ومكوناتها من عودة اللاجئين والقدس والسيادة والحدود والمياه وغيرها.
إذا كان وعد بلفور قد أعطى لليهود حقاً في فلسطين ووطناً قومياً، إلا أنه أبقى للفلسطينيين بعض الحق في أرضهم، وإذا كانت اتفاقية سايكس بيكو قد قسمت المنطقة بين فرنسا وبريطانيا وأعادت تشكيل حدودها، فإن الوثيقة التي سربتها صحيفة إسرائيل اليوم تُنهي ذاك الحق الذي تركه وعد بلفور. وإن كانت سايكس بيكو أعادت تشكيل الحدود السياسية والجغرافية فإن الوثيقة تغير الخارطة البشرية للمنطقة - بتوسعة غزة في سيناء - وتُعيد تشكيلها وفق المنظور والمصلحة الإسرائيليين، وان كانت بريطانيا بلفور قد أعطت وعداً واكتفت بذلك؛ فإن واشنطن ترامب تذهب أبعد من ذلك وتلوح بأنها ستعاقب كل من يرفض الصفقة أو يُعطلها بل وتأمر الدول العربية بدفع نصيب الأسد من تكلفة تنفيذ الصفقة.
تكلفة تمويل تنفيذ الصفقة تُفرد له الوثيقة بند رقم (5) وتطلق عليه الدول المانحة، وفيه أن الدول التي ستدعم اقتصادياً تطبيق الاتفاق هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج المنتجة للنفط، وترصد الدول المانحة وفق الوثيقة ميزانية قدرها 30 مليار دولار على مدار خمس سنوات لمشاريع قومية لفلسطين الجديدة. البند التالي رقم (6) توزيع الحصص بين الدول المانحة جاء كالآتي: تدفع الولايات المتحدة 20%، والاتحاد الأوروبي يتحمل 10%، وباقي التكلفة 70% تدفعه دول الخليج المنتجة للنفط على أن يكون التوزيع بين هذه الدول تبعاً لحجم إنتاجها للنفط!
تحميل التكلفة بناء على حجم إنتاج النفط يعني أن السعودية ستتحمل الحصة الكبرى في التكلفة لا في الحصة الخليجية فقط ولكن في الحصة الكلية لتنفيذ صفقة القرن، بما يزيد عن الحصة التي تقدمها الولايات المتحدة، الدلالة هنا ليست في تحمل السعودية التكلفة المادية فقط، لكنها تصور السعودية كلاعب ثانوي في باحة محددات ما تريده واشنطن وهو لاعب لا دور له إلا في دفع التكاليف، دلالة أخرى أن الوثيقة تُنهي عملياً ما ظنت السعودية أنه قد يضمن لها دوراً إقليمياً ما في المنطقة عندما تقدمت بمبادرة سلام حولتها في قمة بيروت عام 2002 إلى ما سمته "المبادرة العربية للسلام" ورفضتها إسرائيل آنذاك.
وكانت السعودية تظن أن المبادرة قد تضمن لها مقعداً في اللعبة الإقليمية فخرجت مبكراً لتُستدعى الآن فقط من أجل دفع الحصة الكبرى في التكاليف لا في تكاليف المبادرة التي قدمتها فتلك دفعت السعودية ثمنها سياسياً وشعبياً، لكنها تدفع تكاليف ما تخطه وتريده إسرائيل وتطلبه وتنفذه واشنطن.
دلالة أخرى تتعلق ببند الدول المانحة وتعني أن الدول العربية عموماً ودول الخليج النفطية تحديداً قد أخرجت القضية الفلسطينية من حساباتها وأجنداتها ولم تعد استدارتها لإسرائيل مجرد تطبيع وتبادل مصالح ومنافع كما يروج عرابو التطبيع لكنها باتت تتماهى مع إسرائيل لأبعد الحدود، وهو تماهٍ يأتي على حساب القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني. بالمناسبة لم يصدر موقف رسمي عربي لدول الخليج النفطية يرد على ما جاء في الوثيقة والصمت علامة للرضى.
إن ما تعكسه الوثيقة من دلالات يعني جملة أمور، عربياً يعني انتهاء حالة الممانعة العربية، وحالة ما كان يسمى بالنظام الإقليمي العربي أو للدقة بالأمن القومي العربي، فالجولان بات بحكم توقيع ترامب إسرائيلياً ولم ترفض دول النفط الممولة للصفقة القرار ولم تغضب رغم أن القرار يعطي أرضاً عربية سورية لإسرائيل، وللأردن نصيبه من الصفقة، ففي البند رقم (9) من الوثيقة يأتي ذكر غور الأردن وبموجبه يبقى غور الأردن بأيدي إسرائيل كما هو اليوم، هذه الوقائع تعني أن تفكيكاً ما قد حدث في المنظومة العربية الرسمية وأن الحد الأدنى من العلاقات العربية البينية قد يتلاشى لحساب تشكل علاقات عربية إسرائيلية جديدة على حساب الحقوق والأراضي العربية والفلسطينية، وتعني أن ظهر الفلسطينيين قد بات مكشوفاً عربياً وأنهم وحدهم عليهم التصدي والدفاع والقتال من أجل حقهم وأرضهم.
تنتهي الوثيقة ببند رقم (10) بعنوان مسؤولية، لكن قراءة دلالاته تجعل منه بنداً أقرب لإعلان حالة الحرب، وفيه أنه إذا عارضت حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية هذا الاتفاق، تلغي الولايات المتحدة كل دعمها للفلسطينيين، وتعمل لضمان ألا تقدم لهم أي دولة في العالم أموالاً. هذه لغة بلطجة وتغول وليست لغة وسيط دولي أو لغة يمكنها أن تُفضي لاتفاق بغض النظر عن محتواه ومستويات قبوله أو رفضه. وفي ذات البند يأتي أنه في حال وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط الاتفاق وعارضته حماس، تلقى المسؤولية على قادة حماس وعند اندلاع جولة تصعيد بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل في استهداف قادة حماس والجهاد الإسلامي.
إن هذه الوثيقة تؤسس لصراع جديد ومختلف وتعيد تشكيل خارطة العلاقات الدولية لا خارطة فلسطين فقط. ولا تكتفي بسرقة الأرض والحق فقط، لكنها تنتزع أيضاً الحق في المقاومة والحق في تقرير المصير. وهي لا تعطي الضوء الأخضر الأميركي لإسرائيل في شن حرب جديدة على غزة لكنها تجعل من الولايات المتحدة شريكاً في أية حرب قادمة على غزة.
"صفقة القرن" أم مشروع احتلال القرن؟
البروفسور جنكير تومار ـ الأناضول ـ 27/5/2019

( رئيس جامعة أحمد يسوي التركية - الكازاخية الدولية، بالوكالة، الخبير في شؤون الشرق الأوسط)
بدأت تفاصيل مشروع محاولة تبخير فلسطين على يد الولايات المتحدة وإسرائيل، أو ما يعرف بـ "صفقة القرن"، والتي كانت موضع نقاش منذ سنوات عديدة، بالظهور شيئا فشيئا، عقب نشر صحيفة "إسرائيل هيوم" للبنود المحتملة لهذا الاتفاق.
وبالنظر بشكل عام إلى بنود الاتفاق، نلاحظ وجود بعض التعديلات الطفيفة على البنود التي سُربت سابقا بغرض قياس ردود فعل الرأي العام، والعالم الإسلامي.
وحسب البنود، فإن القسم الأكبر من فلسطين سيُمنح لإسرائيل، في حين سيتم تكليف دول الخليج بتمويل "الدويلة" الفلسطينية الجديدة.
ومن المخطط وفق "الصفقة" إقامة دولة فلسطينية جديدة على أراضي قطاع غزة، والضفة الغربية (باستثناء الأراضي المحتلة التي تضم مستوطنات إسرائيلية قائمة).
ويبدو هذا البند جيدا للوهلة الأولى، لكن لدى الأخذ بعين الاعتبار عدد المستوطنات الإسرائيلية وكثافة انتشارها في الضفة الغربية، نرى أنه مجرد خدعة ووهم.
وتبلغ مساحة الضفة الغربية 5 آلاف و655 كم مربعا، وتشير المصادر الرسمية الإسرائيلية إلى أن عدد المستوطنات فيها هو 156، وعدد سكانها حوالي 400 ألف نسمة، وهي تقع في محيط المدن الفلسطينية، وهي أشبه بالجُزر المستقلة عن بعضها البعض، وتتصل ببعضها بشبكة من الطرقات، ما يجعل من موضوع دولة فلسطينية في الضفة الغربية؛ لا يحمل أي معنى من الناحية الفعلية.
كما تدعو المادة الثانية من الاتفاق والتي تحمل اسم "إخلاء الأرض"، الفلسطينيين للاعتراف بهذه المستوطنات، وتوسيع الوحدات الاستيطانية بحيث تمتد لتصل إلى المستوطنات المعزولة.
وهذا الأمر يجعل من المستوطنات الإسرائيلية المنتشرة بكثافة في الضفة الغربية، عائقا أمام إنشاء دولة فلسطينية على أرض موحدة.
وحسب المخططات المسربة سابقا، فإنه من المزمع أن تصبح القدس برمتها عاصمة للدولة الإسرائيلية، مقابل أن تصبح بلدة أبو ديس القريبة من القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.
ويبدو أن ردود الفعل على الموضوع دفعها للتراجع واعتماد القدس عاصمة لكلا الدولتين، على أن تكون بلدية القدس تابعة لإسرائيل وأن تكون مسؤولة عن جميع أراضي المدينة، فضلا عن تلقيها الضرائب من الفلسطينيين في المدينة. 
وبهذا تكون القدس عاصمة فعلية لإسرائيل، بينما تكون في الوقت ذاته عاصمة لدولة فلسطين الجديدة أيضا، من الناحية النظرية فقط.
وتشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن عدد سكان القدس في الوقت الحالي يتجاوز 850 ألف نسمة، 64 بالمئة من اليهود، و34 بالمئة من المسلمين، ونحو 2 بالمئة من المسيحيين، أي أن التركيبة الديموغرافية للمدينة، تغيرت منذ سنوات طويلة.
وربما يبدو أن المادة الإيجابية الوحيدة في الصفقة هو منع الإسرائيليين والعرب في القدس من شراء المنازل من بعضهما البعض، إلا أن الإسرائيليين في الواقع يشكلون الأغلبية في المدينة.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيشكل الوضع الجديد في المناطق المقدسة بالقدس عائقا أمام احتلال إسرائيل للمسجد الأقصى، وكذلك اعتداءات قوات الأمن والمتطرفين، فضلا عن أعمال الحفر والتنقيب ذات المظهر العلني؟ يبدو أن الأمر مشكوك فيه.
وفيما يخص المخططات المسربة سابقا، والخاصة بقطاع غزة، فهي تتطابق مع ما نشرته الصحيفة الإسرائيلية، حيث قالت بأن مصر ستبني مطارا، ومصانع، ومناطق تجارية وزراعية في سيناء، بهدف تأجيرها إلى دولة فلسطين الجديدة.
وبشكل يشبه قصة "التاجر اليهودي"، تخطط إسرائيل والولايات المتحدة، لتقاضي أجور الأراضي التي ضمتها من مصر إلى فلسطين، من دول الخليج العربي.
وفي الوقت الذي سيُمنح فيه أهالي غزة أراض قاحلة من شبه جزيرة سيناء المصرية، تضم إسرائيل غور الأردن، الواقع بين بحيرة طبريا، والبحر الميت، على أرض بطول 105 كم وعرض 10 كم، وتعد من أخصب الأراضي الزراعية لارتفاع درجة حرارة الطقس ورطوبة المنطقة.
وفيما يخص المسؤوليات المالية ضمن إطار الصفقة، فقد تم تحميل دول الخليج العربي القسم الأكبر من المسؤوليات، حيث تشير البنود المسربة إلى أنه سيتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى 5 سنوات بهدف إنشاء مشاريع خاصة بدولة فلسطين الجديدة.
وستسدد الولايات المتحدة من هذا المبلغ حوالي 20 بالمئة، مقابل تسديد الاتحاد الأوروبي 10 بالمئة، في حين يقع على عاتق دول الخليج العربي النسبة المتبقية، وهي 70 بالمئة، في حين لا تتكفل فلسطين وإسرائيل بأية مبالغ.
كما سيُمنع على فلسطين الجديدة أن تمتلك جيشا، وستكتفي بامتلاك جهاز شرطة بأسلحة خفيفة، وستتكفل إسرائيل بحماية دولة فلسطين الجديدة، لقاء مقابل مادي تتلقاه منها، ولا شك أن هذا الأمر أشبه بـ "تسليم اللحم للقطة، وإعطائها المال فوق ذلك".
كما تنص الصفقة حسب التسريبات على تخلي حماس عن حمل السلاح، ورفع الحصار عن غزة، وإجراء انتخابات ديمقراطية في فلسطين، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين تدريجيا خلال 3 سنوات.
وفي حال رفضت حماس ومنظمة التحرير للصفقة، ستلغي الولايات المتحدة كافة دعمها المالي للفلسطينيين، كما ستمنع الدول الأخرى من مساعدتهم.
ويبدو أن إسرائيل تلقت في مشروعها هذا الدعم من الولايات المتحدة، ومصر، ودول الخليج العربي، ومن المتوقع أن تجبر الفلسطينيين على القبول بهذه المواد أو مواد أخرى شبيهة، خلال يونيو/ حزيران المقبل الموعد المقترح لبدء الاعلان عن "الصفقة".
ولدى رفض فلسطين لهذه الاتفاقية التي يبدو من الصعب الموافقة عليها، ستظهر بمظهر الطرف الرافض للسلام وستُقطع عنها كافة المساعدات بالتالي، لذلك تبدو أنها محصورة في زاوية ضيقة.
أمريكا وصفقة القرن

عبد الرحمن يوسف ـ عربي 21 ـ 26/5/2019
بعد أن قرّر السيد ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس المحتلة، معترفا بذلك بالاحتلال الإسرائيلي للمدينة المقدسة، وبعد أن أظهر عداءه الصريح لوكالة أونروا التي تكفل مئات الآلاف من الفلسطينيين، وبعد أن أهدى الجولان لصديقه "نتنياهو".. بعد كل ذلك يحاول أن يتحدث إلى العالم من خلال صهره "كوشنر" كوسيط (محايد) لإتمام ما يسمى بصفقة القرن!

يستغرب المرء من تلك الوقاحة.. إذا لم يكن هذا هو التحيز الكامل المطلق الصفيق المعلن، فما هو التحيز إذن؟

لقد حسم السيد "ترامب" في صفقته المزعومة جميع القضايا محل الخلاف، حسمها لصالح الإسرائيليين المحتلين، ولم يعد هناك سوى قضية اللاجئين (حق العودة)، وجميع ما تسرب عن الصفقة يؤكد أن حق العودة سيتم التنازل عنه إلى الأبد.

فما هي الصفقة إذن؟ لماذا يوافق العرب على تلك الصفقة؟

* * *

إن خلاصة الصفقة هي قلب أوضاع الأمة العربية، وليس ذلك بغريب على أمة تحكمها الانقلابات العسكرية منذ عشرات السنين.

فتوضع إجابات جديدة للأسئلة الأزلية، مثل "من العدو؟"، تصبح الإجابة الفلسطينيون المقاومون.

"من الحلفاء؟"، الإسرائيليون المحبون للسلام، الديمقراطيون، المسالمون، الذين يدافعون عن أنفسهم.

"ما هي فلسطين؟"، هي غزة، مع ما تيسر من أراضي سيناء.

"ما هي إسرائيل؟"، هي ما ترضى به إسرائيل، أي أن الإجابة ستتغير حسب الهوى الصهيوني.

وهكذا.. تنحدر أحوالنا من سيئ إلى أسوأ، بفضل حكام خونة يدفعون ثمن بقائهم بالعبث بخرائط الدول، والأهم من ذلك بالعبث في خرائط القيم الفكرية والدينية والوطنية في أذهان الشعوب.

* * *

هل يمكن أن تتم صفقة القرن؟

في رأي الكاتب، هذه الصفقة مصيرها (في الأغلب) هو الفشل! لأن السبيل الوحيد لتحقق هذه الصفقة على الأرض هو موافقة الشعوب، وخاصة الشعب الفلسطيني، وهو أمر أشبه بالمستحيل.

في الحقيقة، إن الأمر الحقيقي الوحيد في هذه الصفقة هو ما قامت به مصر (الرسمية) من خيانة مفضوحة بتنازلها عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية، وما نتج عن ذلك من تدويل خليج العقبة.

هذا هو البند الوحيد الذي تم تنفيذه من صفقة القرن بالفعل، وهو أمر ستدفع مصر ثمنه غاليا في المستقبل القريب والبعيد، وستظل تدفع الثمن حتى تعود تلك الجزر إلى حضن الوطن مرة آخرى.

كل ما في صفقة القرن (عدا ذلك) مجرد أمنيات، قد تتحقق، وقد تظل مجرد أوراق بحثية في مراكز دراسات صهيوأمريكية.

بل إنني لا أبالغ حين أقول إن تنازل "سيسي" عن جزيرتي تيران وصنافير هو الحافز الحقيقي والوحيد لاستمرار الحديث عن تلك الصفقة، فهذا التنازل يوضح حجم التنازلات التي يمكن أن يحصل الصهاينة والأمريكان عليها من حكام المنطقة.

* * *

إن الرغبة الأمريكية المحمومة لإتمام تلك الصفقة يقودها الرئيس الأمريكي نفسه، وهو شخص يعتبر "حالة خاصة" بين الرؤساء الأمريكان، فهو من خارج المنظومة، ليس سياسيا أصلا، وبالتالي ليس له تاريخ يخاف أن يهدمه، وليس له مستقبل يقلق من تداعيات رئاسته عليه. لقد أتته الرئاسة كمكسب إضافي من مكاسب الثروة والسلطة، وهو ينظر لها حتما كثمرة من ثمار الفساد، (فساده الشخصي أعني).

يحاول أن يتم هذه الصفقة ليضمن تدفق مليارات الدول العربية، ويضمن الدعم الكامل من اللوبي الصهيوني، خصوصا بعد أن دخلت حربه مع الصين مرحلة تكسير العظام، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤثر على المواطن الأمريكي، وبالتالي على حظوظ "ترامب" في الفوز بفترة رئاسية جديدة.

لذلك.. يتصرف "ترامب" مع ما يسمى صفقة القرن كلافتة دعاية انتخابية ينبغي أن تنصب في الساحات والميادين؛ قبل موعد الانتخابات الرئاسية بفترة كافية.

* * *

يتساءل كثيرون: "كيف يمكن أن نقاوم ما يحدث؟ ما الحل لوقف هذا التدهور الرهيب؟".

الحقيقة، إن الحل مركب، فهناك حل على المدى القصير، وهناك حل على المدى البعيد.

على المدى البعيد، لا بد أن نعلّم أبناءنا أن فلسطين عربية، وأن هذه الأرض لنا، وأن نجعل أمنيتهم الكبرى في هذه الدنيا هي تحرير تلك الأرض المسلوبة. لقد احتل أعداؤنا الأرض، ولكن لا ينبغي أن نسمح لهم باحتلال أفكار أبنائنا؛ لأنهم بذلك سيملكون المستقبل.

ولا بد من دعم حركات المقاومة، ولا بد من دعم طرق جديدة للمقاومة. ولا بد هنا من الإشارة إلى حركة "BDS" للمقاطعة، تلك الحركة الدولية التي استطاعت أن تكبد إسرائيل خسائر فادحة، وامتدت حتى شملت عشرات الدول، وهي حركة شعبية محضة، يقوم بها أشخاص عاديون، ورغم ذلك حققت الحركة نجاحات باهرة.

أما الحل على المدى المتوسط، فهو إسقاط أنظمة العمالة التي تتحكم في غالبية دول الوطن العربي، فلولا هذه الأنظمة ما وصلنا إلى هذا الدرك الأسفل الذي نحن فيه اليوم.

أما على المدى القصير.. فيكون بدعم كل الجهود الشعبية في العالم كله لتثبيت المسلمات التاريخية، ولمنع تزوير التاريخ.

لقد تمددت الرواية الصهيونية لقصة فلسطين حتى تكاد تحتل العالم كله، وأصبحنا اليوم نتردد قبل أن نضع صورة لمقاوم على فيسبوك، أو أن نعلن موقفا صريحا من الاحتلال على وسائل الإعلام. لقد أصبحت تهمة معاداة السامية جاهزة بسبب وبدون سبب، وأصبحت التهديدات الصهيونية لنا (كمؤسسات وشخصيات عامة وأفراد) قادرة على ابتزاز كثيرين منا وإخراسهم.

* * *

ستظل فلسطين قضية الأمة المركزية، وستظل محور انتصاراتنا وانكساراتنا، وسيظل التحول الديمقراطي في الوطن العربي مرهونا بوجود إسرائيل، فهذا السرطان هو السبب الأول والأهم في وجود الاستبداد في الوطن العربي.
ترامب وإيران و«صفقة القرن» ــــ ٢

جهاد الخازن ـ الحياة ـ 27/5/2019
دونالد ترامب يريد أن يبدأ عملية السلام في الشرق الأوسط بمؤتمر اقتصادي في البحرين، وقد أشرت إلى المؤتمر أمس وقلت إن الفلسطينيين أعلنوا مقاطعته.

طبعاً الرئيس الأميركي حليف الإرهابي بنيامين نتانياهو ويؤيده ضد الفلسطينيين والعرب الآخرين. السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان (صوت سيده)، وهو قال في مؤتمر في تل أبيب قبل أيام إن إسرائيل «على جانب الله».

السفير أضاف أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى وأقوى وأقوى، وزاد أن لإسرائيل سلاحاً سرياً هو أنها «على جانب الله ونحن لا ننسى تقدير هذا الموقف».

السفير كان يتحدث لجماعة من التبشيريين الأميركيين أنصار إسرائيل، وربما كان القارئ العربي لهذه السطور لا يعرف أن إدارة ترامب لم تعد تقول إن الضفة الغربية أرض محتلة. فلسطين كلها أرض محتلة، والمطلوب الآن دولة فلسطينية مستقلة في جزء منها أراه أقل من ٣٠ في المئة. إلا أن إدارة ترامب تؤيد كل موقف إسرائيلي، وتحاول استمالة الفلسطينيين إلى عملية السلام بإغراءات اقتصادية من المستحيل أن يقبلها الفلسطينيون.

العالم كله ضد إسرائيل، وذلك يضم روسيا والصين والاتحاد الأوروبي. إسرائيل تنظر إلى أوروبا بعين الشك.

إسرائيل رحبت بعقد مسابقة الأغنية الأوروبية فيها. بعض الإسرائيليين يقول إن أكثر تجارة إسرائيل هي مع أوروبا وإنهم يحبون السياحة فيها. إسرائيليون آخرون ينظرون إلى أوروبا على أنها مصدر للاساميّة وإن ذكرى المحرقة النازية تهبط يوماً عن يوم في ذاكرة الأوروبيين.

بعض الإسرائيليين يزعم أن أوروبا أغمضت عيونها عن حاجات إسرائيل الأمنية، وأنها تنتقد موقف إسرائيل من قطاع غزة والضفة الغربية. هم يحاولون أن يذكّروا العالم بما حصل لليهود في أوروبا قبل ٧٠ سنة، إلا أن هذا كان موقف ألمانيا النازية من اليهود في البلدان تحت سيطرتها، وليس موقف أوروبا ككل.

أوروبا تقول إن تأييدها أهالي قطاع غزة هو في أساسه إنساني قبل أي شيء آخر. إسرائيل ليست من دون أنصار، فالشهر الماضي في الأمم المتحدة خرجت هنغاريا عن الصف الأوروبي الذي انتقد المستوطنات.

الجانب الفلسطيني لا يؤيد كثيراً موقف أوروبا وإنما يعتبره نوعاً من الرياء. الدكتورة نور عودة، وهي مستشارة للحكومة الفلسطينية، رأيها أن سياسة الاتحاد الأوروبي جبانة، والدول الأوروبية تقول شيئاً ثم تبتعد عن تحمّل مسؤوليتها عن المواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال والمستوطنين والإرهابي بنيامين نتانياهو، واليمين الإسرائيلي، من وراء هؤلاء.

أنتقل إلى مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، وهي مركز إسرائيلي أسسه مارتن إنديك لخدمة إسرائيل. قرأت للمركز أخيراً موضوعاً يضم تحديات تواجهها إسرائيل في ضمان أمنها، وهذه التحديات تشمل تهديداً من خارج الحكومات، سواء من إيران أم جماعات تملك أسلحة كيماوية، والتهديد الدائم بدخول حرب، وتهديد الجماعات الأصولية في المنطقة لإسرائيل، وأيضاً الأسلحة النووية، فقد قبلت إيران معاهدة مع ست دول كبرى سنة ٢٠١٥، إلا أنها الآن تزيد من تخصيب اليورانيوم، وقد تخرج من المعاهدة النووية لتبدأ العمل على إنتاج سلاح نووي.

إسرائيل والولايات المتحدة تعارضان الموقف الإيراني، إلا أن المواجهة لم تبدأ بعد، لأن الرئيس ترامب قال إنه لا يريد حرباً مع إيران.
ماذا لن تنجح أموال ترامب في شراء رضا الفلسطينيين؟
سام بحور ــ لوب لوج ــ 26/5/2019
يشارك الرئيس "دونالد ترامب" في محاولة شاملة لإجبار الفلسطينيين على الاستسلام السياسي، وسلاحه المفضل في هذا هو المال. وبالتنسيق الكامل مع الحكومة الإسرائيلية، يشرف "ترامب" على حملة عالمية لضمان نضوب الأموال الموجهة لدعم الفلسطينيين. وأدخل ذلك كل شيء تقريبا، من المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية إلى الرعاية الصحية والتعليم للاجئين الفلسطينيين، في طور من الجفاف المالي. 

لذلك، عندما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأحد أن إدارة "ترامب" ستستضيف "ورشة عمل اقتصادية" في البحرين لتشجيع استثمار رأس المال في الضفة الغربية وغزة، وهي الحلقة الأولى في المسلسل الذي يسميه الرئيس "صفقة القرن"، بدا الأمر مريبا.

ويقال إن الخطة تتناول 4 مكونات رئيسية، وهي البنية التحتية، والصناعة، وتمكين الأفراد والاستثمار فيهم، وإصلاحات الحوكمة، "لجعل المنطقة قابلة للاستثمار قدر الإمكان". وبينما يبدو كل هذا على الورق جيدا، فقد يكون هو الخطوة الأولى في انهيار خطة سلام "ترامب".

وتعد العقبة الأولى غير المتوقعة هي أن الولايات المتحدة فقدت أي تأثير متبق على المجتمع الفلسطيني. ونظرا لأن عملية السلام التي تحتكرها الولايات المتحدة كانت في طريقها دائما إلى الانهيار التام، فقد أدركت الإدارات الأمريكية السابقة أن الحفاظ على تدفق أموال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد أعطى الولايات المتحدة نوعا من النفوذ المالي، بعد أن فقدت أي قدر من المصداقية السياسية. والآن، بعد أن أغلق ترامب مهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في تل أبيب، التي خدمت الضفة الغربية في السابق، أصبح الفلسطينيون أحرارا في التفكير دون أي خوف من سيف التمويل الأمريكي المشهر على أعناقهم.

لكن إدارة "ترامب" لا تستسلم، ومن خلال ورشة العمل التي تم الإعلان عنها حديثا، يبدو أن البيت الأبيض على استعداد لإنفاق مليارات الدولارات لحمل الفلسطينيين على قبول الخطة.

وفي حديثه في معهد واشنطن الأسبوع الماضي حول خطة السلام المقبلة في الشرق الأوسط، قال صهر الرئيس، "جاريد كوشنر": "أعتقد أننا طورنا خطة عمل جيدة". ولكن يبدو أن "كوشنر" مخطئ في هذه النقطة تماما؛ فـ(إسرائيل) مدمنة تماما للتطفل على الاقتصاد الفلسطيني، وبدون التغلب على هذا الإدمان، لا توجد فرصة لنجاح أي "خطة أعمال" كبرى. علاوة على ذلك، فإن "خطته التشغيلية المتعمقة"، التي يصفها بأنها "واقعية وقابلة للتنفيذ... وسوف تؤدي إلى تحسين وضع كلا الجانبين"، لا تعدو كونها أكثر من هلوسة، بالنظر إلى أنها تنكر الحاجة إلى إقامة دولة فلسطينية في الأساس.

وأصبحت سيطرة (إسرائيل) على الاقتصاد الفلسطيني واستنزافها له لأكثر من 5 عقود عقبة رئيسية في جعلها تدرك أن احتلالها يجب أن ينتهي. ومثلما يتطلب الأمر الشفاء من هذا الإدمان، فإن هذا يتطلب دعما خارجيا. ويجب أن يعتمد هذا الدعم على قيام دول ثالثة بمساءلة (إسرائيل)، بدلا من بناء "خطة عمل" لمحاولة رسم الحياة في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي.

ولسنا نتحدث هنا عن حقوق الإنسان فقط، ولكن عن الحقوق الاقتصادية أيضا؛ التي تشكل حق الفلسطينيين في أصولهم الاقتصادية التي تشمل الأرض والمياه وآبار الغاز الطبيعي وشواطئ البحر الميت والبحر الأبيض المتوسط، وحقهم في توظيف هذه الأصول في إطار خطة تنمية اقتصادية محددة من قبل الفلسطينيين، وخالية من جداول الأعمال الإسرائيلية أو جداول الدول المانحة. وفي ضوء ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون إلقاء المزيد من الأموال الإنسانية والتنموية في الخزائن الفلسطينية حلا للصراع.

التبعية الهيكلية

ومنذ بداية الاحتلال العسكري للضفة الغربية وقطاع غزة قبل 51 عاما، ربطت (إسرائيل) بشكل منهجي اقتصاد المناطق الفلسطينية باقتصادها. وقبل اتفاقات أوسلو، كان هذا الارتباط القسري أكثر وضوحا في تقييد (إسرائيل) للأعمال التجارية الفلسطينية، وسيطرتها على حرية حركة العمال الفلسطينيين. وقبل ما يقرب من عقد من الزمن من أوسلو، كانت (إسرائيل) تصدر تصاريح العمل لعشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين للسماح لهم بدخول (إسرائيل) للعثور على عمل. وقد ساهمت العمالة الفلسطينية في البناء والزراعة والفنادق وما شابه في (إسرائيل).

وكان العمال الفلسطينيون يعاملون كقوة عاملة من الدرجة الثانية سمحت للأعمال التجارية الإسرائيلية بالاستفادة من الأجور المنخفضة لهم دون الخضوع لقانون العمل الإسرائيلي. حتى أن العديد من العمال الفلسطينيين وجدوا أنفسهم يبنون المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدد وجود المجتمعات الفلسطينية ذاتها. وبالنسبة للفلسطينيين، كانت القدرة على العمل، في أي مكان، أثناء الاحتلال الإسرائيلي مسألة بقاء. وبالنسبة للكثيرين، ما زال الأمر كذلك.

كما فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضرائب على الفلسطينيين المحتلين، واستخدمت جزءا من هذه الضرائب لإغراق المناطق الفلسطينية بالبنية التحتية والسلع إسرائيلية الصنع. وأدى ذلك إلى زيادة اعتماد الفلسطينيين على اقتصاد دولة الاحتلال.

وأعقب اتفاقات أوسلو ترتيبات اقتصادية سميت بـ"بروتوكول العلاقات الاقتصادية"، تم توقيعها في باريس في 4 مايو/أيار 1994. ومثلما حافظ اتفاق أوسلو نفسه على السيطرة الإسرائيلية على جميع الجوانب الرئيسية للحياة الفلسطينية، قام بروتوكول باريس بإضفاء الطابع المؤسسي على الاحتلال الاقتصادي كجزء مما كان من المفترض أن يكون إطارا لاتفاق سلام.

وفي أعقاب اتفاقيات أوسلو، تحول دور الجهات المانحة من تمويل "التنمية" الفلسطينية إلى المساعدات الإنسانية التي تخدم في النهاية هدف تقليص التكاليف المالية للاحتلال العسكري الإسرائيلي. وسواء كان ذلك عن قصد أم لا، فقد كان هذا النوع من التمويل شريكا في وصول الوضع إلى ما هو عليه اليوم.

وعلى الرغم من أن أموال المانحين قد غذت الاقتصاد الفلسطيني، لم يعر المانحون في أي وقت أولوية لبناء مجتمع فلسطيني قابل للحياة. وقد ساعد المانحون في إنشاء جمعيات تجارية، وقدموا مستوى معينا من المساعدة، ولكن لم يتبوا منهجا استراتيجيا تجاه القطاع الخاص يؤدي لتقليل الاعتماد الهيكلي على (إسرائيل).

وسارع الكثيرون في المجتمع الدولي إلى انتقاد العدد المتزايد من العاملين في القطاع العام الفلسطيني، لكن قلة منهم، إن وجدت، كانت لديهم البصيرة لمعرفة أن القطاع الخاص الفلسطيني القوي هو السبيل الوحيد لتوفير بديل للوظائف العامة. أما أولئك الذين أدركوا هذا الأمر، فقد تجاهلوه غالبا، لأنه كان سيعني تحدي الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة على الاقتصاد الفلسطيني الذي تأتي معه.

وطوال الوقت، كانت (إسرائيل) تمضي قدما في مشروعها الاستيطاني أحادي الجانب، الذي أضر بشدة القطاع الخاص الفلسطيني، وترك السلطة الفلسطينية تكافح للبقاء. وقد ترك هذا القطاع الخاص الفلسطيني يتعامل من تلقاء نفسه مع القيود الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني.

وبعد ارتباطه هيكليا بالسوق الإسرائيلية لعقود من الزمن، فقد ترك قرار (إسرائيل) الانفصال من جانب واحد، أو "فك الارتباط" كما كان يطلق عليه، ترك الفلسطينيين في القطاع الخاص مع خيارات قليلة بخلاف اتباع الخطط الإسرائيلية. وفي البداية، حاولت (إسرائيل) استبعاد العمالة الفلسطينية العاملة في (إسرائيل)، مما زاد من معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة بين ليلة وضحاها. وبعد تطبيق هذه الصدمة في السوق، قررت (إسرائيل) إعادة إشراك العمالة الفلسطينية، وهي تصدر أكبر عدد أكبر عدد من التصاريح منذ العقد الذي سبق أوسلو. ويخدم هذا كله الاقتصاد الإسرائيلي، وليس اقتصاد فلسطين.

علاوة على ذلك، فقد تسبب الاستيلاء على الأراضي لأجل الجدار الفاصل في فصل المزارعين الفلسطينيين عن أراضيهم، مما تسبب في ضغط كبير على الزراعة الفلسطينية. أضف إلى هذا القيود المستمرة التي فرضتها (إسرائيل) على الأرض والمياه، والتي يمكن رؤية نتائجها في الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، حيث انخفضت حصت الزراعة في الناتج الإجمالي من 12% قبل اتفاقات أوسلو إلى أقل من 5% اليوم.

دولة المستقبل

ويتطلب إصلاح الاقتصاد الفلسطيني إنشاء قطاع خاص مستدام، يمكنه توفير فرص عمل مستدامة، وتطوير منتجات وخدمات تنافسية للسوق المحلية أولا، ثم للتصدير. ويجب أن يكون القطاع الخاص الفلسطيني قادرا على استيعاب خريجي الجامعات الفلسطينية في اقتصاد المعرفة، مع استيعاب عشرات الآلاف من عمال البناء الذين تستخدمهم (إسرائيل) لخدمة اقتصادها. وبالمثل، يجب أن يكون الاقتصاد الفلسطيني القابل للحياة قادرا على إطعام نفسه، الأمر الذي يتطلب تحرير موارد الأرض والمياه من السيطرة الإسرائيلية.

ويقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تاريخية تجاه الفلسطينيين، خاصة بعد أعوام عديدة من مراقبة الاحتلال الإسرائيلي من بعيد. ويبقى التحدي اليوم هو إزالة الاحتلال العسكري الإسرائيلي، والسماح للقطاع الخاص الفلسطيني بالاضطلاع بدوره الطبيعي في أن يصبح أساسا لدولة المستقبل.

مناصرة الصهيونية ومعاداة السامية لا ينفصلان، وهكذا كانا دوما

جوزيف مسعد ـ ميدل إيست آي ـ 26/5/2019
مناصرة الصهيونية هي الشكل الوحيد المحترم لمعاداة السامية اليوم، حيث يرحب بها من قبل الحكومة الإسرائيلية وأنصار الصهيونية من القوميين البيض في كل مكان في السنوات الأخيرة، وفي خضم النجاح المتزايد لحركة بي دي إس لمقاطعة إسرائيل، راحت الأصوات المناصرة لإسرائيل تعبر عن كثير من القلق بشأن الدوافع المعادية للسامية لدى جميع الحركات المناهضة للاستعمار الاستيطاني ولعنصرية الدولة وللاحتلال العسكري الإسرائيلي.

يريد أنصار إسرائيل تصحيح السجل، والتأكيد على أن معاداة السامية لم تعد أيديولوجيا يمينية وإنما أيديولوجيا مستشرية في داخل اليسار. 

ليست هذه استراتيجية جديدة، وإنما مخطط إسرائيلي ترعاه الدولة لمهاجمة الفلسطينيين وتشويه صورة منتقدي إسرائيل في أوساط منتسبي اليسار في الولايات المتحدة وفي أوروبا والذين بدأوا يوجهون النقد لإسرائيل ما بعد عام 1967. 

قمع الفلسطينيين
خلال العقدين ما بين قيام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي وغزو إسرائيل في عام 1967 لكل من سوريا والأردن ومصر، كان اليسار الأمريكي والأوروبي متيماً بالبلد، يدافع عنها في كل مناسبة ويدفع عنها المزاعم بأنها طردت وقمعت أهل البلاد الأصليين من الفلسطينيين الذين اغتصبت منهم أراضيهم ومعايشهم. 

ولكن ما بعد اجتياحات عام 1967، ومع صعود حركات الحقوق المدنية والنضال من أجل الحرية في الولايات المتحدة، وتفجر انتفاضة الطلاب في فرنسا وفي غيرها، بدأ الوضع يتغير. بدأت أقلية من اليساريين البيض في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية في رفع صوتها منتقدة إسرائيل للمرة الأولى، الأمر الذي بث الذعر في القيادة الإسرائيلية وفي الدوائر المناصرة للصهيونية في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية. 

مقارنة بالوضع الحالي، حيث كرست الحكومة الإسرائيلية موارد مالية ضخمة لتحدي مثل هذا النقد – بما في ذلك تخصيص 72 مليون دولار لمواجهة حركة بي دي إس للمقاطعة – كان ردها في عام 1972 أقل حسماً، إن لم يكن أقل فاعلية. ففي مؤتمر سنوي في إسرائيل برعاية المؤتمر اليهودي الأمريكي، عرض وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، أبا إيبان، الاستراتيجية الجديدة، قائلاً: "لا يخطئن أحد، فاليسار الجديد هو مؤلف معاداة السامية الجديدة وأبوها ... وإن التمييز بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية ليس تمييزاً على الإطلاق. فمعاداة الصهيونية ما هي ببساطة سوى معاداة السامية الجديدة."

ولئن كان النقاد من الأغيار قد وبخوا على أساس أنهم معادون للسامية، ذهب أبا إيبان إلى اعتبار أن اثنين من النقاد الأمريكيين اليهود (ناعوم شومسكي وآي إف ستون) يعانيان من عقدة "الذنب بشأن نجاة اليهود وبقائهم على قيد الحياة". وقال إن قيمهم ومعتقداتهم – ويقصد بذلك معاداتهم للاستعمار وللعنصرية – "تتناقض وتصطدم مع عالمنا نحن من القيم اليهودية."

حينما اعتبر أبا إيبان أن الاستعمار الإسرائيلي والسياسات العنصرية الإسرائيلية ما هي إلا تقليد يهودي، فقد كان ذلك جزءاً أساسياً من سعي الحركة الصهيونية لتوريط جميع اليهود فيما عليه إسرائيل من ممارسات ومثل. 

تحالف قديم

 إن استراتيجية مساواة معاداة الصهيونية بمعاداة السامية ما هي في حقيقة الأمر سوى استراتيجية تستهدف إخفاء وصرف الانتباه عن معاداة السامية الحقيقية والقديمة والتي كانت دوماً حليفاً للحركة الصهيونية – ذلك التحالف الذي يعود إلى العقد الأخير من القرن التاسع عشر ومازال قائماً حتى يومنا هذا. 

فهذا مؤسس الصهيونية ثيودر هيرتزل يشرح في كتيبه الذي صدر في عام 1896 بعنوان "الدولة اليهودية" أن الصهيونية مشروع يشترك مع المعادين للسامية في الرغبة في تفريغ أوروبا من سكانها اليهود حتى يتسنى إرسالهم إلى أرض مستعمرة خارج أوروبا. 

واشتهر عنه الإعلان بأن "حكومات جميع البلدان المبتلاة بمعاداة السامية سوف تكون مهتمة جداً بمساعدتنا في الحصول على السيادة التي نريد" وأنه "ليس فقط اليهود الفقراء" هم الذين سيساهمون في صندوق لدعم هجرة لليهود الأوروبيين، وإنما سيفعل ذلك أيضاً المسيحيون الذين يرغبون في التخلص من هؤلاء اليهود."

وأضاف في مذكراته: "سوف يصبح المعادون للسامية أصدقاءنا الذين نعتمد عليهم أكثر من غيرهم، وستصبح البلدان المعادية للسامية حلفاءنا."

وحينما ارتفعت فورة من معاداة السامية في بريطانيا في مطلع القرن العشرين بسبب السماح للمهاجرين اليهود بالفرار إلى بريطانيا هرباً من المذابح المدبرة في روسيا، كان هيرتزل هو الذي أشار على المسؤولين البريطانيين المعادين للسامية بأن دعم الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين سوف يعفيهم من الحاجة إلى السماح للاجئين اليهود بالقدوم إلى بريطانيا. 

كان حليف هيرتزل البريطاني آنذاك هو وزير المستعمرات السابق جوزيف تشامبرلاين، والذي كان يعتقد بأن المال "اليهودي" بإمكانه مساعدة الإمبريالية البريطانية إذا ما دعمت بريطانيا المشروع الصهيوني. 

وحينما تزعم رئيس الوزراء البريطاني آرثر بلفور عملية تمرير قانون الأجانب لعام 1905 عبر مجلس العموم بهدف حظر هجرة اليهود من شرق أوروبا، كان كل همه إنقاذ البلاد من "الشرور التي لا شك فيها" للهجرة اليهودية. 

ومثله مثل تشامبرلاين، كان بلفور يفكر بوجهة أخرى للمهاجرين اليهود. والأمر هنا لا يتعلق بأن بلفور كان بادئ ذي بدء معاد للسامية ثم أصبح مناصراً لليهود عندما أصدر إعلان (وعد) بلفور في عام 1917، وإنما يتعلق بحقيقة أن رؤاه المناصرة للصهيونية كانت تتغذى على معاداته للسامية. 

الدمج الذي قام به تشيرشيل

يعتبر الصهاينة وينستون تشيرشيل بطلاً آخر من أبطال "الشعب اليهودي". هذا على الرغم من أن معاداة تشيرشيل للسامية كانت أسطورية كذلك. فقد كان يرى أن الشيوعية مؤامرة يهودية تهدف إلى السيطرة على العالم، ولكنه في نفس الوقت دعم الصهيونية، وذلك لأنه كان يرى فيما تقدمه من حل استعماري استيطاني "للمشكلة اليهودية" وسيلة ناجعة لتحجيم الشيوعية. 

يمكن للمرء أن يجادل، في الظاهر، بأنه فيما عدا المواقف الأيديولوجية والانتهازية لهيرتزل، ربما كان الرواد الصهاينة في حالة من الضعف واليأس ألجأتهم إلى التحالف للأسف مع الشيطان في سبيل إنجاز مشروعهم، الأمر الذي جعلهم يتسامحون رغماً عنهم مع معاداة السامية التي كان يتسم بها حلفاؤهم. 

إلا أنه من الصعب القبول بمثل هذه الحجة أو المبرر، ليس فقط لأن القيادة الإسرائيلية اليوم وحلفاءها المناصرين للصهيونية في أوروبا وفي الولايات المتحدة ما يزالون يحتفون بشخصيات مثل تشامبرلاين وبلفور وتشيرشيل، ولكن أيضاً – والأهم من ذلك – لأن قادة إسرائيل، مثل القيادة الصهيونية في الفترة التي سبقت قيام الدولة، استمروا في التحالف مع المعادين للسامية ومع المستوطنين المستعمرين البيض منذ إقامة الدولة في عام 1948.

والأكثر من ذلك أن قادة البلد، مثل الصهاينة في فترة ما قبل قيام الدولة، استمروا في تجاهل معاداة السامية عندما تصدر عن قوى مناصرة للصهيونية، أو على الأقل عندما تصدر عن قوى ليس معادية للصهيونية. خذ على سبيل المثال صمت إسرائيل على معاداة السامية المكارثية في خمسينيات القرن العشرين في الولايات المتحدة، والتي استهدفت اليهود على اعتبار أنهم شيوعيون واستهدفت الشيوعيين على اعتبار أنهم يهود، وذلك في شكل مشابه لما كان يصدر عن تشيرشيل من الدمج بين ما هو يهودي وما هو شيوعي.

اختارت الحركة الصهيونية أن تطلق على دولتها الاستيطانية الاستعمارية اسم "إسرائيل" وهو الاسم الذي منحته التوراة ليعقوب، بحيث يصبح أبناء إسرائيل هم "الشعب اليهودي". لم يكن هذا الاختيار اعتباطياً. بل من خلال إطلاق هذا الاسم على دولتها، أدخلت الحركة الصهيونية جميع اليهود في مشروعها الاستيطاني الاستعماري، حتى حينما لم تكن أغلبية اليهود في العالم تدعم الحركة وعلى الرغم من أن معظمهم مازالوا حتى يومنا هذا يرفضون العيش في إسرائيل.

المضي على خطا هيرتزل

إذا ما أصبحت الصهيونية كلمة أخرى مرادفة لليهودية واليهود، وإذا كانت إسرائيل هي الشعب اليهودي – وليس فقط دولتهم المزعومة – فإن جميع مناصري الصهيونية تزول عنهم بحكم الواقع صفة معاداة السامية. وبالفعل، إذا كانت معاداة السامية الكلاسيكية هي ممارسة العنصرية ضد يهود الشتات، فبالتالي لا يوجد لدى الحركة الصهيونية ما يقلقها، حيث أن هدفها المعلن كان، وما يزال، هو إنهاء الشتات اليهودي.

ولهذا السبب فإن المعادين للسامية، إذا كانوا مناصرين للصهيونية، تعتبرهم إسرائيل مؤيدين لها أو مناصرين لليهود، أما من يعادون الصهيونية وينتقدون دولة إسرائيل، ويعارضون في نفس الوقت معاداة السامية الكلاسيكية التي تستهدف يهود الشتات، فإنهم يطعن بهم على اعتبار أنهم معادون حقيقيون للسامية. 

مما يبعث على القلق أن الإقرار الرسمي الأخير من قبل الولايات المتحدة وأوروبا وبريطانيا بالمساواة من قبل الحكومة الإسرائيلية بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية يغيب فيه أي ذكر لمعاداة السامية المستوطنة في الدوائر المناصرة لإسرائيل ما قبل عام 1967 وما بعده. 

كما هو متوقع، عند التعامل مع المعادين للسامية من أنصار إسرائيل وأنصار الصهيونية، لم يتم بتاتاً التعبير عما أبداه أبا إيبان من قلق تجاه "معاداة السامية الجديدة". 

يذكر في هذا الصدد أن إسرائيل دعمت دكتاتور الباراغواي ألفريدو ستروسنر، الذي شن حملات معادية للسامية ضد يهود الباراغواي الذين عارضوه، ولكنه في نفس الوقت كان يدعم إسرائيل التي كانت تزوده بالسلاح.

بالإضافة إلى ذلك، تحالفت إسرائيل مع زعماء الانقلاب في الأرجنتين في أواخر سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين وزودتهم بالمساعدات العسكرية بينما كانوا يستهدفون المعارضين اليهود الذين تعرضوا للإخفاء القسري وللتعذيب والقتل.

هجوم لفظي

وكذلك كان موقف الحكومة الإسرائيلية من التبشيريين الإنجيليين في الولايات المتحدة. خذ على سبيل المثال جيري فولويل، مؤسس "الأغلبية الأخلاقية"، وهي منظمة مسيحية أصولية يمينية غدت أشد مؤيدي إسرائيل في اليمين المسيحي. كان فولويل يعتبر أن المسيح الدجال يهودي. ومع ذلك، حينما توفي فولويل في عام 2007، أشاد زعماء إسرائيل وقادة المنظمات اليهودية الأمريكية السائدة بدعمه لإسرائيل "على الرغم" من بعض "الاختلافات" التي كانت بينه وبينهم.

إذا كان أبا إيبان قد عبر عن قلقه إزاء جميع النقاد الأغيار ومن مفكرين يهوديين كانا ينتقدان إسرائيل في عام 1972، فبحلول عام 2007 أصبح القلق الصهيوني يمتد ليشمل عدداً أكبر بكثير من منتقدي إسرائيل اليهود داخل الولايات المتحدة.

نشر دافيد هاريس، المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأمريكية، مقالاً صرح فيه بما يلي: "لعل من أغرب وأفجع مظاهر هذا التوجه الجديد هو المشاركة العلنية لبعض اليهود في شن هجوم لفظي على الصهيونية وعلى الدولة اليهودية." وأضاف أن أولئك الذين يعارضون حق إسرائيل في الوجود "سواء كانوا يهوداً أو أغياراً، ينبغي أن يواجهوا."

في الماضي القريب جداً، لم يكتف زعماء إسرائيل بتبني مواقف غير منتقدة للحركات الأوروبية والأمريكية اليمينية التي تعتقد بتفوق العنصر الأبيض والتي تتحالف إسرائيل معها، وإنما استمروا أيضاً في تجاهل ما يصدر عنها من معاداة للسامية، وهو السلوك الذي يتم التسامح معه، كما هو متوقع، لمجرد أنها تدعم إسرائيل والصهيونية.

تكررت الحكاية مؤخراً من خلال دعم إسرائيل للمعادين للسامية في أوكرانيا وفي المجر وفي بولندا، بل وحتى للمعادين للسامية في ألمانيا والنمسا. حيث كان ذلك مهماً بالنسبة للسعي الإسرائيلي مؤخراً لتجريم الانتقاد الموجه لإسرائيل في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

تسليح المليشيات النازية الجديدة

بدأ ذلك بتبني الائتلاف الدولي لذكرى المحرقة لتعريف عملي لمعاداة السامية في عام 2016، والذي تضمن "تجليات .... تستهدف دولة إسرائيل، التي تشكل اجتماعاً يهودياً". وعندما تبنى الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر الماضي إجراءً يعرف معاداة السامية ليتضمن مواقف معادية للصهيونية ومواقف منتقدة لإسرائيل، كان الذي دفع باتجاه تبني الاتحاد الأوروبي لهذا الموقف هي حكومة النمسا اليمينية والتي تشتمل على أعضاء في الحزب النازي الجديد.

وفي المجر ذهب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو إلى حد توبيخ السفير الإسرائيلي في بودابست لإصداره تصريحاً عبر فيه بلطف عن قلقه من عنصرية أوربان ضد اليهود. ثم بأوامر من نتنياهو بادرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سحب التصريح الصادر عن السفير.

وفي أوكرانيا، تُسلح إسرائيل مليشيات النازية الجديدة، وبشكل خاص كتيبة أزوف، والتي كان زعيمها أندري بيلتسكي قد أعلن في عام 2014 أن "الرسالة التاريخية لأمتنا ... هي تزعم الأعراق البيضاء في العالم في حملة نهائية صليبية تشن من أجل الحفاظ على بقائها، وهي حملة صليبية ضد الشعوب السامية المتخلفة."

وفي ألمانيا، دب الذعر في أوساط الجالية اليهودية بسبب تصريحات ومواقف حزب البديل لألمانيا، وهو حزب يميني متطرف فاز بمائة مقعد في الانتخابات العامة الألمانية التي جرت في سبتمبر، ويقول منتقدوه إنه يروج لأفكار النازية الجديدة. يدعم حزب البديل لألمانيا إسرائيل أيضاً، وقد قال نائب زعيمه بيتريكس فون ستورش، وهو حفيد آخر وزير مالية في حكومة هتلر، في تصريح للجيروزاليم ريبورت إن "إسرائيل يمكن أن تكون نموذجاً يحتذى لألمانيا" كبلد "يبذل جهوداً للحفاظ على ثقافته وتقاليده المميزة."

وفي هذا صدى لما يقوله الغوغائي النازي الجديد في الولايات المتحدة ريتشارد سبنسر، والذي أشار إلى أن رسالته "نوع من الصهيونية البيضاء". وأضاف إن إسرائيل هي "أهم وربما أكثر دولة إثنية ثورية، وهي التي أتوجه إليها للاسترشاد." لم ترد إسرائيل وزعماؤها بعد على تصريحاته تلك.

هجمات على المعابد اليهودية

عندما خاطب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليهود الأمريكان أثناء حفلة مهرجان النور اليهودي في البيت الأبيض في ديسمبر من عام 2018 قائلاً إن نائبه يكن حباً عظيماً "لبلدكم"، لم تعترض إسرائيل – كما لم تعترض على ترامب عندما أخبر جمعاً من اليهود الأمريكيين قبل ذلك بأسابيع قليلة إن نتنياهو هو "رئيس وزرائكم".

إن الدعم الذي تحظى به إسرائيل في أوساط الجماعات الأمريكية التي تعتقد بتفوق العرق الأبيض لا ينفصل عن معاداتهم للسامية سواء في تشارلوتسفيل، أو في أكتوبر الماضي في بيتسبورا عندما أقدم شخص أبيض من جماعة التفوق العرقي على ارتكاب مذبحة راح ضحيتها أحد عشر مصل في معبد يهودي، أو الشهر الماضي في سان دييغو، مع وقوع هجوم آخر على معبد يهودي نجم عنه قتل شخص وشرح عدد آخر.

تستمر معاداة السامية اليمينية المؤيدة للصهيونية في تهديد أرواح اليهود في الولايات المتحدة وأوروبا. وبينما ينضم التقدميون في أمريكا وأوروبا من يهود ومسيحيين ومسلمين ومن جميع الملل والأديان إلى الحركات المعادية للصهيونية والحركات المعارضة للعنصرية الإسرائيلية وللسياسات الاستيطانية الاستعمارية، معربين عن التزامهم بمحاربة معاداة السامية، تجد أن اليهود والأغيار من المؤيدين لإسرائيل يشكلون جزءاً من الحركات المؤيدة للصهيونية التي تهدد معاداتها للسامية الوجود الفعلي لليهود في الولايات المتحدة وفي أوروبا. 

لقد آن الأوان لأن تصدر المنظمات اليهودية الأوروبية والأمريكية المؤيدة للصهيونية تقارير عن معاداة السامية المؤيدة للصهيونية كما تفعل لدى استهدافها للمعادين للصهيونية. ليست معاداة السامية ومعاداة الصهيونية شيئاً واحداً كما كان يفضل اعتقاد ذلك أبا إيبان وتفضل اعتقاده الحكومة الإسرائيلية ومناصروها. وإنما الحقيقة التي شك فيها هي أن معاداة السامية ومناصرة الصهيونية والعنصرية ومناصرة الاستعمار رفقاء درب لا ينفصلون. 

الاحتفال بجرائم الحرب

بالفعل، مناصرة الصهيونية هي الشكل الوحيد المحترم لمعاداة السامية اليوم، حيث يرحب بها من قبل الحكومة الإسرائيلية ومن قبل أنصار الصهيونية في كل مكان محاباة لدولة إسرائيل. 

عندما يحتفل أنصار الصهيونية بالاجتياحات وجرائم الحرب الإسرائيلية على اعتبار أنها إنجازات يهودية، تجد إسرائيل وأنصارها يصفقون لهم، ولكن عندما يهاجم مناهضو الصهيونية الجرائم والاجتياحات الإسرائيلية على اعتبار أنها جرائم ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، وبالتأكيد هي ليست جرائم الشعب اليهودي، تسارع إسرائيل وأنصارها من مؤيدي الصهيونية إلى نعتهم بالمعادين للسامية.

تعرف إسرائيل نفسها على أنها "الدولة اليهودية" وتصر على أن سلب وطن الشعب الفلسطيني، واحتلال أراضيهم وطردهم من ديارهم وقصفهم، كل ذلك يُرتكب باسم "الشعب اليهودي". وتزعم أن ما تقوم به إنما تمليه الأخلاق "اليهودية"، ثم بعد ذلك كله تزعم أن من ينددون بإسرائيل فإنما هم ينددون باليهود أنفسهم.

تكمن المفارقة في أن معظم منتقدي إسرائيل، مقارنة بأغلبية مؤيديها، هم من يرفضون ادعاء إسرائيل بأنها تمثل جميع اليهود ويصرون على أن قوانين إسرائيل العنصرية وسياساتها الاستعمارية تمثل الحكومة الإسرائيلية وليس الشعب اليهودي.

وعندما يقاوم الفلسطينيون الاحتلال والعنصرية الإسرائيلية فهم لا يقاومون الصفة "اليهودية" لإسرائيل وإنما يقاومون طبيعتها ومؤسساتها وقوانينها وممارساتها الاستعمارية العنصرية.

إن دمج أنصار الصهيونية ما بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية لا يعتبر فقط معادلة باطلة لمحاربة منتقدي إسرائيل، بل هو أولاً وقبل كل شيء تبرير لمعاداة السامية التي يمارسها أنصار الصهيونية وأنصار إسرائيل. وعلى كل من تهمهم سلامة يهود الشتات وسلامة الشعب الفلسطيني أن يردوا على هذه الحملة الدعائية من خلال الإعلان بكل ثقة أن مناصرة الصهيونية هي نفسها معاداة السامية، وأنه لا يمكن التمييز بينهما إطلاقاً.
إيران ــــ أميركا وسؤال الحرب
حيّان جابر ـ العربي الجديد ـ 26/5/2019
أعلنت الإدارة الأميركية عزمها تصفير صادرات إيران النفطية، ومن ثم المعدنية مبدئيا، متوعدةً إيران بمزيد من العقوبات والحصار الاقتصادي، حتى امتثالها للشروط الأميركية، أو غالبيتها، بالحد الأدنى. ومن أجل ذلك، رفعت الولايات المتحدة من جاهزية قواتها العسكرية وعدّتها في المنطقة، استعدادا لأي طارئ، خصوصا إن أقدمت إيران على أي حماقة عسكرية أو اقتصادية، مثل إغلاق مضيق هرمز، وقصف سفن تجارية وناقلات نفط تابعة للولايات المتحدة أو لأصدقائها الإقليميين والدوليين. وهو ما ساهم في تصاعد الحديث عن قرب اندلاع الحرب في أعقاب ورود أنباء عن قصف الحوثيين، المعروفين بتبعيتهم لإيران، منشآت نفطية سعودية، وإلقاء مسؤولية تفجيرات الفجيرة على إيران بداية، ومن ثم على موالين أو متعاطفين معها، في استهداف ناقلات نفط وسفن تجارية إماراتية وسعودية، وكأننا أمام مشهد حربي، اكتملت أركانه. كما توالت التصريحات والتسريبات الإعلامية الأميركية والإيرانية، النارية منها والهادئة، كي تؤكد حساسية المرحلة، وربما خطورتها.

وفي موازاة ذلك كله، لا يمكن تجاهل حقائق واضحة قد تمكّن من استيعاب حقيقة الوضع، وأهمها مصالح أميركا وعلاقاتها مع دول المنطقة، وفي مقدمتها الكيان الصهيوني، والمخططات المزمع تنفيذها في القريب العاجل. حيث لا يخفى على أحد إصرار الرئيس الأميركي، ترامب، على فرض إسرائيل قوة إقليمية أمنية واقتصادية، استنادا إلى ترويج مفاهيم وأفكار تقوم على تصوير إيران مصدر الخطر الأكبر والوحيد على استقرار المنطقة وسلامتها عوضا عن الكيان الصهيوني، وهو ما يهدف إلى تبرير حملات التطبيع الرسمي العربي معه، من أجل تشكيل تحالف إقليمي في مواجهة الخطر الإيراني تحديداً. وهي مبالغاتٌ واعيةٌ وموجهة، تنطلق من جملة السياسات والتدخلات الإيرانية الإجرامية والطائفية في عدة دول عربية، وتتحاشى ذكر مئات الأدلة عن الدور الصهيوني تجاه المنطقة، وكأننا مجبرون على أن نستجير من الرمضاء بالنار!

لا تدخل هذه المقالة في شرح الدور الإيراني أو الصهيوني، ولا تنساق خلف تصنيفات نظرية، بغرض إثبات أيهما الأخطر الآن، ومن مواجهته أهم وتحظى بالأولوية اليوم، لأن متابعة الأحداث العربية بدقة وموضوعية تؤكد على تكامل الأدوار بينهما بصورةٍ تفرض علينا مواجهتهما شعبيا معا وفي وقتٍ واحد، عبر استنهاض الوعي والدور الشعبي، بعيداً عن التعلق بأوهام النظام الرسمي العربي والعالمي. لذا لا بد من العودة إلى الموضوع الرئيس، كي نجد أن الدور الإيراني الطائفي يشكل أحد أهم حوامل مسار التطبيع مع إسرائيل، والإقرار بقيادتها المنطقة أمنيا واقتصاديا، ما يفرض علينا التساؤل عن مصلحة الولايات المتحدة في تحجيم الدور الإيراني، وربما تغييره، قبل إنجاز ذلك؟!

كما يوضح التقرير الصادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام ارتفاع المساهمة الأميركية في تجارة الأسلحة عالميا من 30% بين 2009 و2013، إلى 36% بين 2014 و 2018، مع الإشارة إلى ارتفاع مجمل صادرات الأسلحة العالمية بنسبة 8% خلال الفترة نفسها. أي ارتفعت مبيعات الأسلحة عالميا، على التوازي مع ارتفاع حصة الولايات المتحدة الأميركية فيها. كما يشير التقرير إلى تضاعف صادرات الأسلحة إلى منطقتنا في المقارنة بين الفترتين المشار إليهما، وخصوصا إلى العربية السعودية والإمارات ومصر والعراق، حيث تعبر لغة الأرقام بشكل غير مباشر عن توجهين أميركيين، يتمثل الأول في الحفاظ على وضع إقليمي وعالمي، ينعش عائدات قطاع الصناعة الحربية، بينما يعبر ترامب عن الثاني صراحة، بمطالبته حلفاءه في المنطقة والعالم بأخذ مزيد من زمام المبادرة، ودفع المستحقات المالية الناجمة عن الحماية الأميركية لهم سياسيا وعسكريا. بمعنى أن ترامب يطالب حلفاءه العرب، وأحيانا الأوروبيين، برفع مساهماتهم في المسائل العسكرية والحربية المباشرة عبر الجنود والمعدات، وغير المباشرة عبر تحويل الأموال إلى الولايات المتحدة من خلال إبرام عقود تجارية متعدّدة واستثمارات داخلية وغيرها من الوسائل. وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على الأسلحة، وخصوصا في منطقة ملتهبة ومشتعلة كمنطقتنا. ويفرض الحفاظ على النظام والدور الإيرانيين، كما هما، من أجل الحفاظ على التوتر والصراع بين شعوب المنطقة ودولها من ناحية، وبغرض اجتذاب التوتر العسكري والسياسي نحو إيران، بدلا من تمركزه في مواجهة قوى الاحتلال إجمالا، ومنها الكيان الصهيوني وأنظمة الاستبداد والتخلف العربية من ناحية أخرى.

وأخيرا، تلعب إيران دورا محوريا في مواجهة الثورات الشعبية العربية، عبر التصدّي المباشر لها عسكريا، كما يحدث في سورية والعراق، أو عبر تمكين مجموعات فئوية تسعى إلى السيطرة على السلطة بأي ثمن؛ ممن تتناقض توجهاتهم كلياً مع قيم الثورة الشعبية وأهدافها، ولذلك يعتبرون من أهم قوى الثورة المضادة، كما يحدث في اليمن تحديدا؛ إذ لا يخفى على أحد القلق والذعر الأميركيان والعالميان من احتمال نجاح الثورات العربية في بناء دولة مواطنة حديثة، تعبر عن مواطنيها ومصالحهم الآنية والبعيدة، ما يدفعهم نحو تبنّي سياسة تطييف الصراعات السياسية من أجل تحويل الحركة الثورية من صراع شعب - نظام إلى سني - شيعي، أو أي صراع ديني وطائفي آخر، وهو ما يؤدي إلى حرف الثورات وضربها في مقتل. ولكن هذا النهج يتطلب وجود قطبين طائفيين إقليميين بارزين، تلعب إيران فيهما دور القطب الشيعي الوحيد والأوحد، في حين تتعدّد الدول القادرة على لعب دور القطب السني. وهو ما يزيد من أهمية إيران ومركزية دورها في الحفاظ على المصالح الأميركية، ونسبيا العالمية.

في النهاية، تقود العوامل السابقة إلى التقليل من احتمالية مواجهة إيران عسكريا لتقليم أظافرها، وربما إسقاط النظام الحاكم فيها في المدى القصير، وربما المتوسط، وهو ما يدفع أسئلةً عديدة إلى الواجهة، من قبيل ما يتعلق بحدود المواجهة الأميركية الإيرانية الراهنة، وتأثيراتها العالمية والمحلية، والأهداف الأميركية المرجوة منها في المدى القريب؟ كما يفرض علينا هذا التحليل التعمق في فهم ظروفنا الموضوعية والذاتية، والكفّ عن التعلق بأوهام المدد الخارجي المباشر وغير المباشر، كانتظار توجيه ضربة أميركية قاصمة للنظام الإيراني، لصالح البحث عن وسائل استنهاض الوعي الشعبي والإرادة والفعل الشعبي الوطني والإنساني المنظم، من دون الانجرار خلف صراعات إثنية وعرقية وطائفية ثانوية، يروّجها النظامان، الإقليمي والعالمي، من أجل إعادة أسر الشعوب العربية الثائرة في زنازين الأنظمة الاستبدادية والرجعية، بل والطائفية.
العرب ومعادلة القوة الجديدة في العالم
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على عكس الصورة السائدة، يمكن التأكيد على أن العرب يسيرون في اتجاه المستقبل الواعد، في حين دخلت إيران في النفق المسدود رغم إنفاقها الهائل على التسلح وتمددها العسكري في المنطقة.

ما يجري راهناً في المنطقة هو نمط من الحرب الفعلية الحاسمة، وإن لم تطلق ناراً في المعركة، ذلك أن معارك العصور الراهنة لا تدور في ساحات الوغى وإنما في المعترك التكنولوجي التجاري، حيث تنمحي الحدود التقليدية بين الشأن العسكري والشأن المدني، وبين الجيوش والمركبات الصناعية التجارية. 

لن يفيد إيران إنتاجها الهائل من السلاح الذي ابتلع الجانب الأكبر من مداخيلها النفطية على حساب حاجيات مواطنيها ومقتضيات التنمية الاجتماعية في البلاد، في مواجهة حصار تكنولوجي تجاري يقلم أظافرها ويحرمها من الاستفادة من قدراتها العسكرية ويحول بينها والاستمرار في استراتيجية التمدد الإقليمي ذات التكلفة الباهظة.

وفي مقابل المأزق الإيراني، تشهد المنطقة العربية اليوم بداية نهوض حقيقي يؤهلها مستقبلاً لانتزاع مركز مناسب في خريطة القوة المستقبلية المتمحورة حول الجيل الجديدة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، والمسالك التجارية الجديدة التي هي في طور إعادة تشكيل العالم. ذلك هو مغزى المشاريع العملاقة التي نلمسها اليوم في الخليج والمشرق العربي والمغرب العربي: القطب التكنولوجي الاقتصادي الإقليمي في البحر الأحمر (مشروع نيوم في المملكة العربية السعودية)، محور الاقتصاد الرقمي والتجارة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، قناة السويس الجديدة في جمهورية مصر العربية، القطب الصناعي التجاري المتمحور حول المغرب في ربطه بين المجالين الأوروبي والأفريقي.

وبطبيعة الأمر، يحتاج العرب من أجل توفير الشروط اللازمة للنهوض، إلى تسوية الملفات الإقليمية العالقة وفي مقدمتها: تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق المشروع العربي للسلام الذي هو المرجعية المعتمدة لدى الدول العربية في هذا الملف المعقد، والقضاء على التمرد الحوثي في اليمن، واستعادة العراق إلى الصف العربي، ورعاية المصالحة الوطنية في سوريا وليبيا.

ما نريد أن نبينه هنا هو أن مستقبل العرب في الخريطة الدولية يتحدد وفق منطق التأقلم مع الديناميكيات العالمية الجديدة التي تتمحور حول موضوعين محوريين هما: الصراع حول التحكم في المنظومة التقنية الاتصالية الرقمية، والتنافس على مسالك التجارة الدولية.

في هذه الديناميكيات يبرز الصراع الأميركي الصيني الجديد على الخطين بما عكسته مؤخراً العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد المنتجات الصناعية الصينية، إلى حد إعلان حرب تكنولوجية حقيقية على الصناعات الإلكترونية الصينية التي أصبحت تتصدر التقنيات الرقمية من الجيل الخامس التي ستغير جذرياً عالم الغد من خلال الانتقال من الشبكة العنكبوتية التقليدية إلى «الأشياء الرقمية» التي ستكون عماد اقتصاد المستقبل، ومن المتوقع أن تضيف ما بين 2700 مليار دولار و6300 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي في حدود عام 2025.

وفي حين لا تزال الولايات المتحدة تتحكم في العقل التكنولوجي العالمي وفي المكونات الأساسية لشبكة الإنتاج، فإن الصين أصبحت تحتل الموقع الأول في الاختراعات التقنية، وتسعى عملياً إلى إنشاء نظام تشغيل مستقل لشبكتها الإلكترونية، بما سيفضي إلى ما أطلق عليه أحد الباحثين ظاهرة العولمة المزدوجة بتشكل منظومتين متمايزتين تتمحور إحداهما حول الولايات المتحدة والأخرى حول الصين. 

في لقاء دافوس الأخير، صرّح نائب الرئيس الصيني «وانغ كيشان» بأن بلاده التي كانت تقود العالم تقنياً قبل العصور الحديثة، باكتشافها للبوصلة والبارود والورق، لن تقبل أن تتأخر عن الثورة التقنية الجديدة كما حدث لها في بدايات العصور الحديثة عندما انغلقت عن العالم فتخلفت عن الثورة الصناعية التقنية الأولى التي تمحورت حول الفحم والكهرباء والسفن البخارية والمصانع، ومن هنا استراتيجيتها الطموحة بتكاليف باهظة لتصدر القوى الصناعية العالمية. 

إن ذلك الطموح يرتبط عضوياً بمشروع المسالك التجارية العالمية الجديدة (طريق الحرير الجديد) الذي يهدف إلى ربط أوروبا وآسيا براً والاستثمار الواسع في الموانئ البحرية العالمية كمحطات رئيسة في التجارة الصينية، مع تنشيط المحور الصيني الروسي (طريق بكين - موسكو). وقد خصصت الصين لمبادرة «الطريق والحزام» غلافاً مالياً يصل إلى ألف مليار دولار وتمكنت لحد الآن من ربط 77 دولة بهذا المشروع الطموح الذي من شأنه تغيير الجغرافية السياسية للعالم التي تشكلت منذ اكتشاف الطريق الجديد للهند في النصف الأخير من القرن الخامس عشر. وفي حين لا تزال الولايات المتحدة تتحكم في منافذ التجارة الدولية التقليدية، فإن المشروع الصيني، بالإضافة إلى طريق البحر الشمالي الذي بلورته روسيا واستثمرت فيه استثمارات هائلة، من شأنه أن يولد معادلة جديدة للقوة في العالم.

وهكذا ندرك سلامة توجه الأطراف العربية الفاعلة في تنويع ودفع شراكاتها مع القوى الدولية الرئيسية بالاستفادة من الديناميكيات الجديدة التي ستصنع عالم الغد.
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